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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء 
.02/11/2021واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها جلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.قا للقانونوبعد المداولة طب
:في الشكــل

بمقال استئنافي مؤدى عنه على التوالي التأمین بواسطة نائبهةوشرك**********حیث تقدم كل من 
الصادر عن المحكمة التجاریة 416یستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 11/06/2021و17/05/2021بتاریخ

القاضي في منطوقه في الشكل بقبول 4315/8201/2019في الملف عدد 25/01/2019بالرباط بتاریخ 
الف درهم مع احتساب 35لفائدة المدعي مبلغ **********الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیه 

محل مؤمنها **********الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب الى تاریخ الأداء الفعلي وإحلال شركة التأمین 
.المصاریففي الأداء وتحمیل خاسر الدعوى

.وحیث یتعین التصریح بقبول الاستئنافین لاستیفائهما لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

السید المدعيتقدم04/12/2019یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
بواسطة نائبته الاستاذة نادیة التمري بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة **********علاء 

جتهو ز وأثناء تواجده بمعیة 15:35حوالي الساعة 19/03/2019أنه بتاریخ التجاریة بالرباط عرض فیه 
أحد المتوجه من مدینة فاس إلى مدینة سلا تعرضا لحادث الرشق بالحجارة من طرف 128بالقطار رقم 

جلس بمحاذاتها مما تسبب له في یر شظایا الزجاج من النافذة التي الاشخاص الشيء الذي تسبب في تطای
، فترتب عن ذلك توقف القطار مباشرة على مستوى قنطرة ویسلان العنق والذراع الایسرجروح على مستوى 

نقله إلى مستشفى محمد الخامس ثم بلیستأنف السیر الى المحطة الكبیرة بمدینة مكناس فتكلف المسؤولون هناك 
الإسعافات الأولیة وسلمه الطبیب المعالج شهادة طبیة أولیة ىى المولى اسماعیل بمكناس حیث تلقإلى مستشف

وأضاف أن الضابطة القضائیة حررت محضرا في الموضوع ضمنته . یوما قابلة للتمدید20أمد العجز بها 
تمس تحمیل المدعى علیهما کامل مسؤولیة الحادثة والحكم علیهما لیولأجل ذلك فه. جمیع معطیات الحادثة

في تقدیم إجراء خبرة طبیة علیه مع حفظ حقهدرهم كتعویض مسبق تضامنا فیما بینهما و 3000,00بأداء مبلغ 
محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد القانونیة ابتداء من **********مستنتجاته بعدها واحلال شركة التأمین 

بصورة لمحضر الضابطة القضائیة المقالوأرفق . نفاذ المعجل والصائرریخ النطق بالحكم وشمول الحكم بالتا
.وصورة لشهادة طبیة
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رفق مقاله بأیة وثیقة تبرر جدیة طلبه یأن المدعي لم بواسطة نائبه بمذكرة جاء فیهاالمدعى علیه وأجاب
بنفسه أن ؤولیة الحادث دون وجه حق فقد أقرتحمیله مسحاول یالمدعيكما أن . مما یعرضه لعدم القبول

الحادث حصل برشق حجارة من طرف احد الاشخاص وهو فعل لا یستوجب مساءلته بل هو سبب خارجي وقوة 
قاهرة لا دخل له ولمصالحه وأعوانه فیها وهو الشيء الذي درجت علیه محكمة الموضوع ومحكمة النقض أیضا 

. من حالات القوة القاهرة تعفي الناقل من المسؤولیةوهي حالة بالحجارة من خارجهأنه في حالة رشق القطار 
كما أضاف المدعى علیه أنه هو أیضا تضرر من الاعتداء المذكور وتكبدت مصالحه خسائر جسیمة لاصلاح 

كم اساسا لذلك فهو یلتمس الح. معدات القاطرة المتضررة فضلا عن تأخیر مواعید السفر وتعطیل مصالح زبنائه
برفض الدعوى وبصفة احتیاطیة وحول التعویض وفي حالة تجاوز المحكمة لدفوعاته الإشهاد له أنه مؤمن لدى 

وبالتالي اعتبار الدعوى موجهة في مواجهتها ایضا وإحلالها محله في حالة الحكم **********شركة التأمین 
.وأرفق مذكرته بصورة لعقد التأمین ونسختي قرار. باي تعویض

أنه حسب عناصر بواسطة نائبها بمذكرة أوضحت من خلالها**********شركة التامین واجابت
النازلة وتصریح المدعي نفسه فإن وقوع الحادث یرجی لحادث فجائي غیر منتظر ولقوة قاهرة وأن 

من الأغیار وضح العلاقة بین إصابته بحجر ملقى یلم كما أن المدعي. لا ذنب له في وقوعه**********
ذلك فهي تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى وبصفة احتیاطیة رفضها . نسبه للمدعى علیهیوطبیعة الإخلال الذي 

.مع حفظ حقها في إثارة اي دفع یمكنه حمایة مصالحها وجعل الصائر على من یجب
ر عبد الرحمان وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما تمهیدیا بإجراء خبرة طبیة بواسطة الخبی

مناقشة القضیة اصدرت المحكمة وبعد إیداع الخبیر لتقریره بكتابة الضبط وتعقیب الطرفین على ضوئه و . بنعرفة
.الحكم المشار إلیه أعلاه والذي استأنفه المدعى علیهما

أسباب الاستئناف
حیث جاء في أسباب الاستئناف الذي تقدمت به شركة التأمین 

بواسطة نائبهما الاستاذ محمد جلال الكتاني بعد عرض موجز لوقائع الدعوى **********و**********
فإنه حسب عناصر هذه النازلة وتصریح المدعیة ذاتها أن سبب وقوع هذه : أنه فیما یخص مسؤولیة الحادثة

. لزجاج لحدث فجائي غیر منتظر ولقوة قاهرة وذلك برشق نافذة القطار بالحجارة وتناثر شظایا اىالحادثة یرج
من قانون الالتزامات والعقود فإن المرء یسال عن الضرر الحاصل من الأشیاء 88و 79وانه تبعا للفصلین 

وإن السبب في . التي في حراسته الا إذ تبین أن الضرر یرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة او لخطأ الضحیة
وإنه لم یكن للمكتب الوطني . فجائی و قوة قاهرةحصول الضرر في هذه النازلة للمدعیة یرجع فعلا إلى حادث

وان الحكم الصادر عن المحكمة . للسكك الحدیدیة ذنبا في وقوع هذا الحدث الفجائي ولا مسؤولیة من ورائه
قد كرس قاعدة 12رمز 2009.1520في ملف القضاء الشامل عدد2010.06.30الاداریة بالرباط بتاریخ 

التصریح بعدم قبول الطلب الرامي الى التعویض ... عدم ثبوت قیام مسؤولیة الإدارة عن الخطا المنسوب لها "
وورد في حیثیات الحكم المذكور أنه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف فإنه لم یثبت لدیها "…نعم.. عنه



3489/8232/2021: ملف رقم

4

أن الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة و"…قناعة ارتكاب الإدارة خطا كان من شانه اثبات مادیة الحادثة
عدم "قد كرس قاعدة 12رمز 2010.147في ملف القضاء الشامل عدد 20/10/2010بالرباط بتاریخ 

ادلاء المدعي بما یثبت خطا الجهة المدعى علیها في وقوع الحادثة المطلوب التعویض عن الأضرار الناتجة 
وحیث لئن كانت مادیة الحادثة ثابتة "في حیثیات الحكم المذكور انه وورد ".نعم... عدم قبول الطلب… عنها 

إلا أن عنصر الخطا غیر ثابت في 06/04/2010باقرار المدعى علیه من خلال مذكرته المدلى بها بتاریخ 
المحررة من طرف رئیس 01/03/2009حق المدعى علیه لاسیما وأن نسخة معاینة الحادثة المؤرخة في 

المدینة تشیر إلى أن الضحیة سقط من السلم الآلي المؤدي إلى الرصیف المركزي لمحطة الرباط محطة الرباط
س وإن اختلال عنصر الخطأ باعتباره أحد أركان المسؤولیة یجعل طلب المدعي غیر مرتكز على أسا. المدینة

ضي قیام أركانها تیقو من جهة ثانیة فإن تقریر المسؤولیة الاداریة. …صحیح و یتعین الحكم بعدم قبوله
المتمثلة في الخطأ و الضرر والعلاقة بینهما، ولذلك فإن عدم توفر احد هذه العناصر یجعل المسؤولیة المذكورة 

وإنه لاستیفاء عنصر الخطأ اللازم لقیام المسؤولیة الاداریة للمكتب المدعى علیه یقضي تحقق . غیر قائمة
و إنه و بالرجوع إلى الوسائل المرتكز علیها في الطلب یتبین أن . تقهإخلاله بأحد الالتزامات الملقاة على عا

المدعیة لم توضح العلاقة بین إصابتها بحجر ملقى من الأغیار و طبیعة الإخلال الذي یمكن نسبته للمكتب 
، دون المدعى علیه في هذه النازلة، ذلك أن هذا المكتب مكلف باحترام قواعد النقل وفقا للقوانین المنظمة له

تحمل منع الأفعال المرتكبة الصادرة عن الغیر التي یمكن أن تسبب للمنقولین أضرارا معینة لا تدخل في 
التزاماته، سیما أن الفعل المرتكب في هذه النازلة المتمثل في إلقاء حجارة على مركبة القطار یشكل جریمة 

المسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغیر جراء معاقب علیها بالقانون الجنائي، و بذلك یظل مرتكب الفعل هو 
و إن إلقاء الحجارة صدر عن شخص یتموقع خارج مجال مركبة القطار لیصیب من بداخلها، و هو ما لا .ذلك

وإن الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بالدار . یمكن تحمیل مسؤولیته للمكتب الوطني للسكك الحدیدیة
قیام "قد كرس قاعدة 7112رمز 277/2015ملف القضاء الشامل عدد في 21/12/2015البیضاء بتاریخ 

المسؤولیة الإداریة الموجبة للتعویض تستوجب توافر ثلاثة عناصر أساسیة و هي الخطأ و الضرر و العلاقة 
و أن عدم إثبات وقوع خطا من جانب الإدارة على الطلب الرامي إلى الحصول على " نعم... السببیة بینهما 

بعد "وورد في حیثیات الحكم المذكور انه ."نعم… في إطار الدعوى المسؤولیة الإداریة معرضا للرفضتعویض
لمحكمة لمعطیات القضیة ووثائقها سیما محضر الضابطة القضائیة تبین لها أن المدعیة تعرضت لرشق ادراسة 

إلیهم و تقدیمهم للعدالة الأمر بالحجارة على مستوى سیارتها بالطریق السیار من طرف اشخاص تم الاستماع 
الذي ینتفي معه عنصر الخطا من جانب المدعى علیها ما دام المتسبب في الحادث الذي وقع للمدعیة كان 
بفعل الاغیار و یشكل عملا جرمیا و كان على المدعیة أن تطالب بالتعویض في مواجهة المتسبب في الضرر 

ق السیارة بالمغرب إنما ینحصر في الاهمال والتقصیر في صیانة سیما و أن مسؤولیة الشركة الوطنیة للطر … 
دون .………الطرق و حایة مستعملیها من الناحیة التقنیة و تقدیم المساعدات اللازمة في حالة وجود عطب

أن تكون مسؤولة عن الأفعال التي تشكل جرائم بمقتضى القانون الجنائي مما یكون الخطا المنسوب إلى المدعى 
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و تبعا للمعطیات المذكورة أعلاه یكون طلب ... غیر ثابت و بالتالي انتفاء أركان المسؤولیة الإداریة علیها
وإنه استنادا لكل ذلك ولما كان الضرر ."…المدعیة غیر مؤسس من الناحیة القانونیة و یتعین التصریح برفضه

كتب المدعى علیه، فإن مسؤولیة هذا اللاحق بالمدعیة قد نتج عن فعل الغیر من غیر نسبة خطا ثابت للم
غیر مؤسس و مآله **********الأخیر تكون منتفیة، مما یكون معه طلب التعویض المقدم في مواجهة 

و إنه لم یكن للمكتب الوطني للسكك الحدیدیة ذنبا في وقوع هذا الحدث ولا مسؤولیة من ورائه والتمس . الرفض
إلغاء الحكم المستأنف في جمیع بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا دفاع المستأنفین في الأخیر التصریح ب

والحكم تبعا لذلك برفض . ثةحادفي وقوع هذه ال**********مقتضیاته و بعد التصدي القول بعدم مسؤولیة 
جمیع مطالب المستانف علیها لعدم قیامها على أساس صحیح و حفظ حق العارضین في إثارة أي دفع أو 

.وارفق المقال بنسخة عادیة من الحكم المستأنف. وجعل الصائر على من یجب. صالحهماعنصر یحمي م
بواسطة نائبه الاستاذ عمر خضر أن **********كما جاء في أسباب الاستئناف الذي تقدم به 

على حاصل تعلیل الحكم المستأنف أن الناقل یلتزم بضمان سلامة المسافر وتحقیق النتیجة، فاعتمد بذلك تعلیله 
من مدونة التجارة، فتبنى تعلیلها ما یهم مسؤولیة الناقل ولم یناقش ما أوجب القانون من 485تجزيء الفصل 

شروط إعفاء الناقل من المسؤولیة، والتأكد مما إذا توافرت تلك الشروط، اذ اشترط الجزء الثاني من نفس المادة 
وأنه بالرجوع الى وثائق القضیة وردود . طأ المتضررلإعفاء الناقل من المساءلة إثبات القوة القاهرة أو خ

مدونة التجارة فإن 485وإنه بموجب الفصل . الأطراف والمناقشات یتضح أن الحادثة وقعت بفعل خارجي
العارض یعفي من المساءلة عما قد یلحق المسافرین من أضرار أثناء النقل أو السفر بثبوت حالة القوة القاهرة، 

وإن عاینت الضابطة القضائیة والاعوان المحلفین ملابسات الحادثة وتم تحریر محاضر ثبت .أو خطأ المتضرر
و إن . منها أن الحادثة وقعت بسبب رشق مجهولین للقاطرة التي كان یستقلها المدعي بالحجارة من خارج القطار

"... إقرار المدعیة المستأنفة علیها نفسها إذ یؤخذ من مقالها في سطره الثالث وما یلیهبالواقعة أعلاه ثابتة أیضا 
، وهو ما یعني ویفید أن المستأنفة علیها ..."لحادث الرشق بالحجارة من طرف أحد الأشخاص تسبب في تطایر 

ا كان بسبب خارجي نفسها تعترف وتقر أن كسر زجاج النافذة لم یكن بفعل ما یستوجب مساءلة العارض، إنم
وتكون الحادثة تبعا لذلك مشمولة بتحقیق شرط عدم . وقوة قاهرة لا دخل للعارض ولمصالحه وأعوانه فیها 

وإن العارض تضرر بدوره من الاعتداء المذكور، وتكبدت . من مدونة التجارة485مساءلة الناقل طبقا للفصل 
ة فضلا عما نجم عن ذلك من تأخیر مواعید السفر مصالحه خسائر جسیمة لإصلاح معدات القاطرة المتضرر 

ویكون واضحا أن سبب الحادثة كان بسبب خطأ أجنبي عن العارض، ثم إن الحادثة . وتعطیل مصالح زبنائه
. موضوع الدعوى تندرج ضمن ما لا یمكن توقعه أو حصوله فتكون بذلك من قبیل القوة القاهرة والحادث الفجائي

به أمام محكمة الدرجة الأولى لغایة التذكیر بالمقتضیات القانونیة المبررة لرد الدعوى و یذكر العارض بما دفع
واستقر . لتوافر الشرط المقرر قانونا لإعفاء الناقل من المسؤولیة كما هو صریح النص المؤطر الموضوع الدعوى

فعلا خارجیا لا یمكن تصور عمل محاكم الموضوع على رد الطلبات المماثلة وأجمعت على أن فعل الغیر یعتبر 
بتاریخ 2217قرار محكمة الاستئناف بطنجة . "حدوثه، ولا یمكن اعتباره، فهو یعزى إلى عملیة مباغتة
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تاریخ 698/00، واعتبرت محكمة الاستئناف بفاس حسب قرارها "8/96/7في الملف المدني 08/10/1997
جنبي برمي القطار بحجارة لا یمكن توقعه في أن قیام شخص أ"607/99في الملف المدني 27/04/2000

وأنه یتضح مما درجت علیه محكمة . وان تقدیر الضرر أمر مستحیل لا یمكن دفعه... ظرف وزمان معینین 
الموضوع ومحكمة النقض أیضا أن حالة رشق القطار بالحجارة من خارج القطار من حالات القوة القاهرة تعفي 

لا محل للمسؤولیة المدنیة في ":من قانون الالتزامات والعقود95بموجب الفصل و إنه. الناقل من المسؤولیة
ولا یخفى على المحكمة أن مهمة الأمن ."، أو إذا كان الضرر نتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة...حالة 

ك به وان الحكم المستأنف لم یجب على ما تمس. ض مسؤولیتهار وضمان سلامة الأفراد مهمة لا یتحمل العا
العارض بخصوص تلك النقطة، وان حاول تحمیل العارض تلك المسؤولیة بعدم إحداث سیاج حدیدي واقعي 
لزجاج النوافذ دون أن تتأكد المحكمة بأي موجب أو دلیل یصف حالة الزجاج إن كان من النوع الواقي أو غیره، 

عتباره تعلیلا مقنعا لصنیع منطوقه، ویكون فیكون بذلك الحكم المستأنف قد بني على استنتاج واحتمال لا یمكن ا
تعویض إجمالي بوإن المحكمة قضت . مناسبا والحالة ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدیا برد الدعوى

في إطار سلطتها التقدیریة ودون أن تخضع ذلك التقییم الحكم القانون الذي یفرض تطبیق مقتضیات ظهیر 
وإن العارض تمسك .ن الحوادث التي تتسبب فیها عربات بریة ذات محركبشان التعویض ع02/10/1984

في ردوده بوجوب إخضاع أي تقییم في حالة تجاوز المحكمة لدفاع العارض برد الدعوى إخضاع التعویض 
، وهو ما یمتثل له الحكم المستأنف، خاصة أن الجهة المدعیة لم تصب بأي ضرر 02/10/1984لظهیر 

وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبعد . ملتمسا لأجله التصریح بقبول المقال شكلا. عویضیستدعي ذلك الت
وفي جمیع الأحوال إحلال شركة التامین . التصدي عدم قبول الدعوى ورفضها لعدم ارتكازها على اساس

وارفق . محل العارض في الأداء في حالة الحكم بأي مبلغ، وتحمیل المستأنف علیها الصائر**********
.المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف تبلیغه

بواسطة نائبه بمذكرة جاء فیها ردا على المقال أن الثابت من أوراق الملف، وأجاب المستأنف علیه
وخاصة المحضر المنجز من قبل الممثل القانوني للقطار الذي یقر فیه هذا الأخیر أنه تعرض لحادث الرشق 

أنه تبعا بالحجارة على متن القطار، وهو ما یؤكد أن الحادث وقع داخل القطار و لیس فوق السكة الحدیدیة، و
لأي خطأ ) أي المكتب(في نازلة الحال تكون قائمة و لو بدون ارتكابه ) المستأنف ( لذلك فإن مسؤولیة المكتب 

من جانبه، استنادا إلى نظریة المخاطر الناتجة عن استعمال أشیاء خطیرة كالقطار، خاصة و أنه لیس في 
معه ما أثارته الجهة المستأنفة بخصوص القوة الملف ما یثبت أن الضرر راجع لخطأ الضحیة ، مما یبقى 

وعلیه فإن تقدیمه لدعواه موضوع الطعن .القاهرة غیر ذي جدوى وهو سبب غیر مرتكز على اساس ویتعین رده
من أجل المطالبة بالتعویض أمام المحكمة، إجراء عادي یضمن **********في الملف نازلة الحال ضد 

ثم إن الناقل مسؤول عن كافة .ور للحصول على الحقوق إثر المنازعاتحق التقاضي الذي نص علیه الدست
أن علیه الناقل، على اعتبارأالضحیة دون ما حاجة إلى إثبات خطالأضرار الجسمانیة و المادیة اللاحقة ب

قانونا أن یوفر السلامة التامة للمسافر و أن یوصله في الوقت المحدد دون تأخیر، وإلا یتحمل جمیع الأضرار 
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في السنوات الأخیرة على تنفیذ الأحكام التي تصدر عن **********وقد درج .بما فیها فوات الكسب
الحجارة من الخارج ، وسقوط المسافرین خلال وكانت أغلب الحوادث تتعلق بالرشق ب. المحاكم باداء التعویضات

كما دفع مكتب السكك الحدیدیة بأن التعویض . الصعود أو النزول، إضافة إلى تأخر مواعید وصول القطارات
، على اعتبار أن أحكام هذا الظهیر تطبق على 02/10/1984الممنوح له یجب احتسابه استنادا لظهیر 

. و إن ما أثیر في هذا الشق غیر مؤسس. ة لا على السلطة التقدیریة للمحكمةالعربات المتعلقة بالسكة الحدیدی
ذلك أن الحادث الذي تعرض له قد وقع داخل إحدى عربات القطار، ولیس فوق خط السكة الحدیدیة، مما یتعین 

ولیس وفقا معه احتساب التعویض استنادا إلى السلطة التقدیریة للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف،
المتعلق بتعویض ضحایا الحوادث التي تتسبب فیها عربات ذات محرك، مما یكون معه 02/101984لظهیر 

وبالتالي یبقى الحكم الابتدائي مصادف . السبب المثار في هذا الشأن غیر مرتكز على أساس ویتعین رده
المطلوب ابتدائیاللصواب ، مما یتعین معه القول بتأییده مع رفع التعویض إلى القدر 

تخلف خلالها نائب المستأنفة رغم التوصل، كما تخلف 02/11/2021وحیث أدرج ملف القضیة بجلسة 
نائب المستأنف علیه رغم إعلامه في جلسة سابقة والفي بالملف مستنتجات النیابة العامة الكتابیة الرامیة إلى 

.16/11/2021جزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة تطبیق القانون، فاعتبرت المحكمة القضیة جاهزة للبت وح
التعــلیـــــل

كان محكمة اول درجة أن المستأنف علیهحیث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على 
على متن القطار القادم من مدینة فاس في اتجاهه الى مدینة سلا، وأن الحادثة التي تعرض لها ناتجة منقولا

.ج نافذة القطار بفعل رشقه بالحجارة من طرف شخص مجهول، مما تسبب له في عدة أضرارعن تطایر زجا
من مدونة التجارة فإن الناقل یسأل عن الأضرار اللاحقة بشخص 485وحیث إنه بمقتضى المادة 

.المتضررالمسافر خلال النقل ولا یمكن إعفاؤه من هذه المسؤولیة إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ 
التزام بضمان **********وحیث استقر العمل القضائي لهذه المحكمة على انه یقع على عاتق 

سلامة المسافر وذلك بإیصاله الى الجهة المتفق علیها سلیما، وإذا حدث أن اصیب هذا الأخیر بأي ضرر 
منه لعدم قیام المكتب بالتزامه وهو ما فیكفیه إثبات إصابته به أثناء تنفیذ عقد النقل، وهذا یعد في حد ذاته إثبات 

یرتب مسؤولیته عن الضرر من غیر حاجة لاثبات وقوع خطأ من جانبه ما عدا إذا كان الحادث ناتجا عن القوة 
.القاهرة

متطي القطار یعتبر داخلا فیما یمكن توقعه ولیس بحادث فجائي  یووهوحیث إن ما حدث للمستأنف علیه
لة دون لأمر الذي یفرض على المكتب كمرفق عمومي اتخاذ الاحتیاطات اللازمة للحیلو ولا بقوة قاهرة، وهو ا

المستأنف علیه، وذلك من قبیل إحداث سیاج حدیدي واقي لزجاج النوافذ أو اوقوع أضرار مثل التي تعرض له
یفعل تكون أیة وسیلة خرى من شانها منع وقوع الحادث، كما لاحظ ذلك عن صواب الحكم المستأنف، ولما لم

.أعلاه 485مسؤولیته ثابتة في النازلة وفقا لأحكام المادة 
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وحیث خلافا لما هو مثار فإن التعویض یخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في 
الممنوح للمصابین في حوادث تسببت فیها عربات ذات المتعلق بالتعویض 02/10/1984الملف ولیس ظهیر 

وقد استقر العمل . ، طالما أن الحادثة التي تعرضت لها الضحیة وقعت داخل إحدى عربات القطارمحرك
القضائي على إخضاع التعویض عن الأضرار اللاحقة بالمتعاقد داخل عربات القطار للسلطة التقدیریة 

.للمحكمة
ون الحكم المستأنف وحیث إنه بالاستناد إلى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس وبالتالي یك

.صائبا فیما قضى به الأمر الذي یناسب تأییده مع تحمیل كل مستأنف صائر استئنافه 

لهــذه الأسبـــاب

.فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تقضي وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریا

الاستئنافینبقبول:في الشكــــــــــل

.استئنافهصائرمستانفكلتحمیلمعالمستانفالحكمتاییدوبردهما:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیسة والمقررة                                                     كاتب الضبط



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021نونبر 23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

امستشار 
ةمستشار 

بمساعدة كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

عضاء أفي شخص ممثلها القانوني و شركة مساهمة********************شركة :بین 
داري الكائن مقرها الاجتماعي الإمجلسها 

.ورحال بمراكشيالمهنیة للمحاماة المنصور ا الشركة المدنیة نوب عنهت
من جهةطالبةبوصفها

ممثلها القانونيشركة مساهمة في شخص في الصخیرات **********شركة :وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.المحامي بـهیئة الرباطیاسین القرارينائبها الأستاذ
من جهة أخرىمطلوبةبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5624: رقمقرار
2021/11/23: بتاریخ
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مستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة الطعن بإعادة النظر والقرار الاستئنافي المطعون فیه و بناء على مقال 
.بالملف

.09/11/2021لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
تطعن 19/08/2021الطالبة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ حیث تقدمت 

في الملف رقم 18/03/2021الصادر بتاریخ 1351بمقتضاه بإعادة النظر في القرار رقم 
والقاضي في منطوقه في الشكل سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد 4005/1401/2018
وقبول المقال بالزور الفرعي وفي الموضوع بتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله 06/12/2018المؤرخ في 923

درهم وجعل الصائر بالنسبة وبرد الطعن 388.210,90وذلك بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنفة في 
.بالزور الفرعي وتحمیله رافعته الصائر

403لبة مسطریا، بما في ذلك مقتضیات الفصل وحیث قدم الطعن وفق الأوضاع والشكلیات المتط
.ذلك فهو مقبوللمن قانون المسطرة المدنیة، و 

:في الموضوع 
تقدمت 05/02/2013المطعون فیه أنه بتاریخ القرارحیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى 

بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجاریة بمراكش عرضت فیه أنه على المدعیة
، تسلمت هذه الأخیرة مجموعة من السلع تصل قیمتها إلى مبلغ المدعى علیهاإثر معاملة تجاریة بینها وبین 

ولة معها بما في ذلك الإنذارالمبذدرهم وأنها رفضت أداء ما بذمتها رغم جمیع المساعي الحبیة 593.816,5
الحكم علیها بأدائها ملتمسة في الأخیر ،وبقي بدون جدوى14/09/2012توصلت به بتاریخ الذي بالأداء 

مع الفوائد القانونیة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مرفقة مقالها بأصل محضر تبلیغ المذكورلفائدتها المبلغ 
.فاتورة16صل أإنذار و 

من خلالها الدفع بعدم الاختصاص المكاني ملتمسة أثارتبواسطة نائبها بمذكرة ى علیهاالمدعوأجابت 
في نهایتها التصریح بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجاریة بمراكش لكون عنوان المدعى علیها یتواجد 

دفوعاتها في حالة أي بالإدلاءالتجاریة بالرباط واحتیاطیا حفظ الحق في وإحالة الملف على المحكمةبالرباط 
.تعقیب

بمذكرة تضمنت الدفع بعدم الاختصاص النوعي لعدم إثبات المدعیة صفتها التجاریة مؤكدة أدلتكما 
بتاریخ1280، فأصدرت المحكمة حكما تحت رقم على أن الاختصاص ینعقد للمحكمة العادیة لا التجاریة

.ف على المحكمة التجاریة بالرباط بدون صائریقضي بعدم الاختصاص المكاني وإحالة المل25/04/2013
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وأجابت المدعى علیها بواسطة نائبها بمذكرة مع مقال مقابل مؤدى عنه جاء فیها أن الفواتیر المحتج 
المدعیةأن محاسبة و أدت مقابلها بواسطة شیك مما یدل على أنها فواتیر مؤداة العارضةبها تشیر إلى كون 

أنها أكدتالمقال المقابل وبخصوص،فواتیر الخصم والفواتیر الأخرىلا تمیز بین غیر ممسوكة بانتظام وأنها 
مقابل مجموعة من الفواتیر أداءدرهم ناتج عن عدم 2.020.555,37مبلغبدائنة للمدعى علیها فرعیا 

درهم مع تعویض عن 2.020.555,37مبلغ ملتمسة في الأخیر الحكم علیها بأداءالمتعلقة بالتعاون التجاري 
فواتیر صوربمرفقة مقالها.درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلها الصائر3000,00التماطل قدره 

وصور من الدفاتر التجاریة وصورة 18/09/2013العقد التجاري المؤرخ فينسخة من ومحضر تبلیغ إنذار و 
.للعقد التجاري2و1طبق الأصل من الملحق 

حكما تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة 24/12/2013الإجراءات أصدرت المحكمة بتاریخ وبعد تمام 
في مبلغمدیونیة المدعیة أعد تقریرا خلص فیه إلى تحدیدجواد القادري الذيبواسطة الخبیر السید 

درهم بالنسبة للمبالغ المطالب بها 2.020.555,37المدعى علیها في مبلغمدیونیة درهم و 591680,50
درهم ومدیونیة 1.206.104,11في مبلغمدیونیة المدعیة أصلیا فقد حددإضافیا في إطار جلسات الخبرة 

.درهم213817,72المدعي علیها في مبلغ 
بعد الخبرة تلتمس من خلالها المصادقة على تقریر الخبرة وحیث أدلت المدعیة بمذكرة مستنتجات 

علیها بأدائها لفائدتها مبلغ ىالمنجزة من طرف الخبیر جواد قادري وحول المقال الإضافي للحكم على المدع
.درهم مع الفوائد القانونیة والنفاذ المعجل والصائر1.206.104,11

هاالمأمور باستبعاد الخبرةبمذكرة بعد الخبرة تلتمس فیها بواسطة نائبهاأصلیاكما أدلت المدعى علیها
م ممن ق64عمال مقتضیات الفصل إوالحكم من جدید بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعیة واحتیاطیا 

.واستدعاء الخبیر لجلسة البحث بمكتب القاضي المقرر لتقدیم الإیضاحات والمعلومات التي یفتقدها التقریر
بإجراء خبرة حكما تمهیدیا 03/02/2015وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة بتاریخ 

لخبیر عبد المجید العراقي والذي خلص في تقریره إلى كون مجموع المبالغ المطالب بها من ابواسطةحسابیة 
علیها ىدرهم وان مجموع المبالغ المطالب بها من طرف المدع627102,48المدعیة تصل إلى مبلغطرف 

محددة في مبلغعلیها ىالمدعاتجاهالمدعیةمما تبقى معه مدیونیة درهم 2.595.997,62هو
. درهم1968895,14

مع مقال یرمي إلى الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاریخوحیث أدلت المدعیة بمذكرة بعد الخبرة
لتمس من خلالها استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبیر عبد المجید العراقي لعدم إرفاق ت21/12/2015

ومن 2012و2011یح الكتابي للسید بوعزیز محمد بخصوص ملحق العقد الخاص بسنتي التقریر بالتصر 
علیها أدلت بنسخة عقد شروط التعاون ىأن المدعأوضحت حیث المقال الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي 

ل علیها بالإدلاء بأصىإنذار المدعملتمسة لأجلهو مزورة ولم تصدر عنها 2012و2011التجاري لسنتي 
م .م.من ق89الملحقین وفیما إذا كانت تتمسك بها وعند الاقتضاء سلوك مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصل 
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مستقبلا من به واستبعاد الفواتیر القائمة على أساس الوثائق المزورة مع حفظ الحق في الرد عما یمكن الإدلاء
وصورة لملحق العقد لسنتي 2008سنة بنموذج ملحق العقد الخاص بمرفقة مذكرتها،علیهاىطرف المدع

.وصورة من العقد الرابط بین الطرفین وأصل وكالة الطعن بالزور الفرعي2012و2011
من خلالها أن بواسطة نائبها بمذكرة أوضحت " في**********شركة "المدعیة فرعیا وحیث أدلت 

2595997,62إجمالي قدرهمدینة لها بمبلغ" فود**********شركة " الخبیر وقف على نتیجة كون 
درهم، وقد حاولت التنكر لالتزاماتها وذلك بالطعن بالزور الفرعي في تلك العقود باعتبار أن التوقیع والخاتم 

ها لوأن العارضة سبق لها أن قامت بتبلیغ إشعار،وران وغیر صادرین عن الشركة وذلك غیر صحیحز م
تخبرها بمقتضاه أن موكلته شركة 18/09/2012القضائي مبارك بورابح بتاریخمفوضبواسطة ال

تبادر إلى الإشعار بعدم تجدید الاتفاقات والعقود التي تربط بینهما والتي ستنتهي بتاریخ **********
وستكون في حل من أي التزامات تعاقدیة بعد التوصل بهذا الإشعار مما یؤكد عدم جدیة 31/12/2012

شركة "بثبوت دینها على القولتعطیل إجراءات الدعوى ملتمسة لذلك الدفع المثار وأن الهدف منه هو 
.والاستجابة للطلب المقدم من طرفها" فود**********

وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة حكما یقضي بالأداء ألغته محكمة الاستئناف التجاریة 
بإلغاء الحكم قاضي في منطوقه ال12/07/2017الصادر بتاریخ 4077بالدارالبیضاء بموجب قرارها عدد 

.المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فیه طبقا للقانون
الكتابیة والتي التمست من خلالها تطبیق هاإحالة الملف على النیابة العامة للإدلاء بمستنتجاتبعدو 

.تصة للبت في النازلةالقانون في الدفع المثار والمتعلق بالاختصاص واعتبار المحكمة التجاریة مخ
في إطار الملف رقم4057أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم رقم 27/11/2017وبتاریخ 

قبولهما، وفي ببخصوص المقال الأصلي والمقابل في الشكل : قضى بما یلي2981/8227/2017
في شخص " فيشركة لابیل" فیما یخص المقال الأصلي والإضافي بأداء المدعى علیها أصلیا : الموضوع

درهم مع احتساب الفوائد 627102,48مبلغ "**********شركة " ممثلها القانوني لفائدة المدعیة أصلیا 
: في مقال الطعن بالزور الفرعي.القانونیة من تاریخ الحكم إلى تاریخ الأداء مع تحمیلها الصائر بالنسبة

شركة مینالكو فود اوف "علیها فرعیا ىبأداء المدع: مقابلفي المقال ال.المصاریفهبرفضه وتحمیل رافعی
صخیرات مبلغ"في**********"في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعیة فرعیا شركة "موركو

حسب القدر المحكوم درهم وتحمیلها المصاریف3000درهم وتعویض عن التماطل قدره 2.595.997,62
في استئنافها على عدم تبلیغ الأطراف بإجراءات مركزةالبة إعادة النظر ط، استأنفته به ورفض باقي الطلبات

حقوق الدفاع، وعدم اطلاع الخبیر على الدفاتر المحاسبیة وخرق مقتضیات الدعوى بعد قرار الإرجاع وخرق
من قانون المسطرة الجنائیة، وعدم تقید المحكمة بقرار محكمة الاستئناف القاضي بالإرجاع، 10المادة 

.م ق م م92إلى 89بالإضافة إلى خرق مقتضیات الفصول 
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القرار رقم الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وبعد تمام الإجراءات ومناقشة القضیة أصدرت محكمة 
البت فیه بسبقیةوالقاضي في الشكل 4005/8202/2018في الملف رقم 2021/03/18المؤرخ في1351

قبول مقال الطعن بالزور الفرعي، بو 06/12/2018المؤرخ في 923بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد 
وفي الموضوع بتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنفة في

وهو القرار ،ي وتحمیل رافعه الصائردرهم، وجعل الصائر بالنسبة، وبرد الطعن بالزور الفرع388.210,90
الى المطلوب إعادة النظر فیه والذي أسسته الطالبة على وجود تناقض بین أجزاء نفس القرار وذلك استنادا 

یمكن أن تكون الأحكام التي لا " من قانون المسطرة المدنیة والذي ینص على أنه 402مقتضیات الفصل 
كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة نوع إعادة النظر ممتقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موض

مع مراعاة المقتضیات الخاصة المنصوص علیها في الفصل الآتیةقانونیة للمشاركة فیها وذلك في الأحوال 
:المتعلقة بمحكمة النقض 379

1-...............................
2-...............................
3-...............................
4-..............................
"وجد تناقض بین أجزاء نفس الحكم إذا-5

من قانون 402وأن العارضة تؤسس طعنها على الوسیلة الحاسمة المنصوص علیها في الفصل 
عللت و .عادة النظرالمسطرة المدنیة والمتمثلة في وجود تناقض بین أجزاء نفس القرار موضوع الطعن بإ

وحیث انه وأمام منازعة الطاعنة في الفواتیر المدلى بها، وفي " المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه بالقول 
بانتدابتقریر الخبرة المنجزة ابتدائیا فإن المحكمة وفي نطاق سلطتها التقدیریة للتحقیق في النزاع، أمرت

ر التجاریة للطرفین، وكافة الوثائق المحاسباتیة والتأكد من مدى ي قصد الاطلاع على الدفاتبالخبیر الحیسو 
، وتحدید المدیونیة المطالب بها بمقتضى المقال الأصلي والمقال المقابل، مع بیان مدى استفادة نظامیتها

أن التجاریة المطالب بها بمقتضى المقال المقابل، وان الخبیر انتهى في تقریره إلى المعاملاتالمستأنفة من
درهم، بینما الفواتیر التي تطالب 1.808,208,22لدفاتر المحاسبة هيونیة شركة مینالکو فود المطابقة مدی

درهم، وبالتالي بعد إجراء مقاصة تكون 1.419.997,32في محددة في مبلغ **********بها شركة 
.درهم388.210,90فود بمبلغ**********شركة لابیل في مدینة لشركة 
وحیث أن المنازعة المثارة من طرف المستأنف علیها والمنصبة حول كون الخبیر " وعلل كذلك بالقول 

شركة المستأنف علیها بما یفید تجدید عشرین متجرا من مجموعة الالمنتدب تجاوز المهمة المنوطة به بمطالبة 
طرف هذه الأخیرة تهم تغطیة كارفور ماكیط یبقى غیر سدید، طالما أن الفواتیر المطالب بها من متاجر

لحكم امصاریف تجدید المحلات، وانه لا یكفي مجرد التزام الطاعنة بتحمیل المصاریف المستحقة في ذلك 
ها، بل في غیاب ما یثبت أن التجدید قد حصل بالفعل، والخبیر الذي لم یعتبر المصاریف المذكورة بللمستأنف
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رار التمهیدي ولم یخرج عن مضمونه، خاصة وان القرار التمهیدي ضمن المدیونیة یكون قد التزم بمنطوق الق
والمقابل، كما أن الخبیر كان على الأصليكلف الخبیر صراحة بتحدید المدیونیة المطالب بها بمقتضى المقال 

**********في على شركة **********درهم من دین شركة 119.616,00سقط مبلغ أصواب لما 
احتساب الرسوم كما یسمى بتسییر السلع، كما أساسهاس القانوني والتعاقدي الذي تم على فود، لعدم بیان الأس

بحث تكمیلي لهذه الغایة لم تتمكن من بإجراءأمرتوأنهاتعذر على المحكمة التأكد من ذلك، خاصة 
."الاستماع للطرفین خلاله 

حیث انه تبعا لذلك یكون الحكم المستأنف مؤسسا في ما قضى به " القرار في تعلیله الى القول وأشار
من حیث المبدأ، مع وجوب تعدیله بعد اجراء المقاصة بین الدینین لحصر المبلغ المحكوم به لفائدة الطاعنة 

یات الذي علل بها القرار وانه انطلاقا من المقتض.درهم، وجعل الصائر على النسبة388.210,90في مبلغ 
ستلاحظ المحكمة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه وذلك بالمصادقة على تقریر خبرة الخبیر عمر 

تحریر محضر یتضمن تصریحات -:التمهیدي في ما یليالأمرنصیر والذي حددت مهامه بناءا على 
- ین وكافة الوثائق المحاسبیة لهماریة للطرفالاطلاع على الدفاتر التجا-الطرفین موقع علیه من طرفهما 

بها بمقتضى لمدیونیة المطالبتحدید ا- اسبة الممسوكة من كل طرف على حدىالمحةالتأكد من مدى نظامی
تحدید مدى استفادة المستأنفة من المعاملات التجاریة محل المطالبة بالمقال - والمقابلالأصليالمقالین 
.الضروریة والمفیدة في الموضوعوالإیضاحاتبیانات نقل جمیع ال-المقابل 

فود وشركة **********تحدید المدیونیة المطالب بها من طرف شركة إطارن الخبیر في أو 
:في تقریره الى ما یليأشارلابیل في 

لها وانها مستخرجة من النظام المحاسباتيأنهاأكد: فود **********بالنسبة لمدیونیة -1
مرفقة فود **********ان جمیع الفواتیر المطالب بها من طرف شركة أكد-مسجلة بالدفتر الكبیر 

درهم التي لا تتوفر 10269,50الحاملة لمبلغ0003943ببونات الطلب وبونات التسلیم باستثناء الفاتورة رقم 
ان أكد- في**********لعالقة بذمة شركة على وصل التسلیم وانه قام باستبعادها وخصمها من الفواتیر ا

ر الكبیر وجدول الفواتیر الدفتفود بعد عملیة التحقیق ما بین دفتر الحسابات و **********مدیونیة شركة 
1.819.507,32ل في تم حصرها في مبلغیوالنظام المحاسباتي للمعاملات الجاریة بینها وبین شركة لاب

درهم، والفاتورة غیر المرفقة ببون 1029,60ر الرجوع المحددة في مبلغدرهم وانه بعد خصم مجموع فواتی
.درهم1.808.208,22التسلیم في مبلغ

انه قام بتحدید المدیونیة المطالب بها من طرف شركة إلىأشار-: بالنسبة لشركة لابیل في -2
ان مدیونیتها حددت استنادا الى اتفاقیة التعاون أكد- والأصليوالإضافيلابیل في بمقتضى المقال المقابل 

التي ستقوم بها شركة لابیل في من اجل المساعدة على التجاري بین الطرفین والذي تمحور حول الخدمات
فود وعرضها في المتاجر الحاملة لاسم لابیل في، وكذلك **********ترویج السلع ومنتجات شركة 

خلص الخبیر الى القول ان مدیونیة شركة - 2012و2011استنادا الى ملحقي العقد سنة 
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شركة لابیل ابات وجدول الفواتیر التي صرحت بهفي بعد عملیة التحقیق ما بین دفتر الحسا**********
في والمسجلة في الدفتر الكبیر والمستخرج من نظامها المحاسباتي ابتداءا تم حصرها في مبلغ

.درهم1.419.997,32
یونیة العارضة دص في تقریره الى ان ملخالخبیرالتي أجراها المحاسباتیةا الى العملیات نه استنادأو 

على جمیع الوثائق المحاسباتیة والفواتیر والنظام المحاسباتي ابتداء من تاریخ بدایة العلاقة التجاریة بینها بناءا
درهم، بینما مجموع مدیونیة المستأنف علیها 1.808.208,12ي مبلغهفي **********وبین شركة 

شركة 
مقاصة بین إجراءوأنه بعد .درهم1.419.997,32فود هي**********لابیل في اتجاه العارضة شركة 

درهم388,210,90في بمبلغ علیها شركة لابیل الدینین خلص إلى أن العارضة لازالت دائنة لفائدة المستأنف 
وأن 

وبعد "یه الخبیر في تقریره هو الشيء الذي خلصت إلیه المحكمة في تعلیلها لقرارها من خلال القول ما خلص إل
فود بمبلغ**********في مدینة لشركة **********إجراء مقاصة بین الدینین تكون شركة 

ن طرف وحیث أن المنازعة المثارة م" :القرار كذلك لوعل.من القرار12الصفحة " درهم388.210,90
المستأنف علیها والمنصبة حول كون الخبیر المنتدب تجاوز المهمة المنوطة به، بمطالبته الشركة المستأنف 
علیها بما یفید تجدید عشرین متجرا عن مجموعة متاجر كافور مارکیط یبقى غیر سدید، طالما أن الفواتیر 

تجدید المحلات، وأنه لا یكفي مجرد التزام مصاریف المستحقة عن الالمطالب بها من طرف الأخیرة تهم تغطیة 
لمستأنف بها، في غیاب ما یثبت أن التجدید قد حصل لتحمل المصاریف المستحقة عن ذلك للحكم بالطاعنة 

كون قد التزم بمنطوق القرار التمهیدي ولم یخرج عن یبالفعل، والخبیر الذي لم یعتبر المصاریف المذكورة 
طالب بها بمقتضى المقال مالتمهیدي كلف الخبیر صراحة بتحدید المدیونیة المضمونه خاصة وأن القرار 

"الأصلي والمقابل
درهم من دین شركة 119.616,00كما أن الخبیر كان على صواب لما أسقط مبلغ " 

فود لعدم بیان الأساس القانوني أو التعاقدي الذي تم على **********في على شركة **********
وعلل بالقول على أنه بعد إجراء مقاصة بین الدینین فإن الرسوم كما یسمى بتسییر السلعأساسه احتساب

."درهم388.210,90فود هو**********المدیونیة المترتبة بذمة المستأنف علیها لفائدة الطاعنة شركة 
ي الطعن بعد انطلاقا من التعلیل الذي علل به القرار فإن مدیونیة العارضة اتجاه المطلوبة فوأنه

المطالب بها من طرفها بموجب المقال الأصلي، والمبالغ المطالب بها من طرف المطعون في المبالغ حصر
درهم، إلا أنه وللأسف الشدید منطوق القرار لم یكن نتیجة 388,210,90قال المقابل هو المالطعن بموجب 

فیه بإعادة النظر، إذ ذهبت إلى القول في لتعلیل الذي عللت به المحكمة قرارها المطعونلحتمیة، وخاصة 
منطوق قرارها بتأیید الحكم الابتدائي في جمیع مقتضیاته مع تعدیله بحصر مبلغ مدیونیة العارضة في مبلغ

27/11/2017درهم، علما أن الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف الصادر بتاریخ 388.210,90
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ی علیها أصلیا شركة لابیل في لفائدة المدعیة أصلیا دعداء المأبىقض2981/8227/2017عدد في الملف
درهم، مع احتساب الفواتیر القانونیة من تاریخ 627.102,48فود العارضة لمبلغ**********شركة 

الحكم إلى تاریخ الأداء مع تحمیلها الصائر، وبالنسبة لمقال الطعن بالزور الفرعي رفضه، وفي المقال المقابل 
درهم 2.595.997,62فود العارضة للمدعیة فرعیا شركة لابیل في مبلغ**********اء شركة بأد

.درهم والصائر بالنسبة3000,00وتعویض عن التماطل
وأن القول بتأیید الحكم الابتدائي في جمیع مقتضیاته یستشف منه أن العارضة لازالت مدینة لفائدة 

درهم، هو قول مردود ومنتقد لكونه یتناقض 2.595.997,60غ المطلوبة في الطعن بإعادة النظر بمبل
والتعلیل الذي عللت به المحكمة القرار موضوع الطعن بإعادة النظر الذي مفاده أنه بعد تحدید مدیونیة كل 
طرف على حدى بناءا على المقال الأصلي والمقابل واستنادا إلى محاسبة كل طرف على حدى والدفاتر 

كة من قبل كل طرف على حدى، وبعد إجراء مقاصة بین الدینین المترتبین في ذمة كل طرف التجاریة الممسو 
درهم 388.210,90مبلغفي لفائدة الآخر تم حصر مدیونیة العارضة اتجاه المستأنف علیها شركة لابیل في 

طرف في بالمبلغ المحدد والمحصور من**********أي أن العارضة دائنة للمطلوبة في الطعن شركة 
وأنه تبعا لذلك یكون هناك تناقض بین أجزاء نفس القرار المطعون فیه وهو سبب موجب .الخبیر في تقریره

.من قانون المسطرة المدنیة402للعدول عن القرار المطعون فیه بإعادة النظر تطبیقا لمقتضیات الفصل 
القول والحكم ر لنظامیته وموضوعا والتمس دفاع الطالبة في الأخیر التصریح بقبول الطعن بإعادة النظ

تبعا لذلك بالعدول عن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد 
النظر بإعادةموضوع الطعن 4005/8202/2018في الملف رقم 18/03/2021الصادر بتاریخ1351

والحكم من جدید بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط في الملف تحت عدد 
جزئیا فیما قضى به بخصوص مدیونیة العارضة، وذلك بتحدید مدیونیة العارضة اتجاه 2981/8227/2017

القانونیة والحكم الفوائدمع درهم،388.210,90المطلوبة في الطعن شركة لابیل في بإعادة النظر في مبلغ
بإلغاء الحكم الابتدائي كلیا فیما قضى به من تحدید مدیونیة المطلوبة في الطعن بإعادة النظر شركة لابیل في 

ترتیب كافة الآثار القانونیة و فود والحكم من جدید برفض الطلب**********اتجاه العارضة شركة 
وأرفق المقال بنسخة القرار المطعون فیه بإعادة النظر .ر الصائرتحمیل المطلوبة في الطعن بإعادة النظو 

.ونسخة تقریر خبرة الخبیر عمر نصیر
جاء فیها ردا على المقال أن الطاعنة 02/11/2021وأجابت المطلوبة بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 

المتعلقة بوجود تناقض م.م.من ق402تزعم بأنها تؤسس دعواها على مقتضیات الفقرة الأخیرة من الفصل 
بین أجزاء نفس الحكم غیر أن واقع الحال هو أن الطاعنة تنعى على القرار الاستئنافي المطعون فیه تناقضه 

وهو ما یظهر جلیا من خلال . القرار الاستئنافي مع بعضها البعضأجزاء مع الحكم الابتدائي ولیس تناقض 
القول بتأیید الحكم الابتدائي في جمیع مقتضیاته "حینما اعتبرت أن ما ورد في فقرتها الأخیرة من مقال دعواها 

مما یظهر ". 2.595.997,60یستشف منه أن العارضة لازالت مدینة لفائدة المطلوبة في إعادة النظر بمبلغ
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هو الطعن هو الطعن في وجود تناقض بین أجزاء القرار الاستئنافي ولكنمن خلاله، أن هدف المدعیة لیس
أن مقال للمحكمةوأنه بناء على ذلك سیتضح .جود تناقض مزعوم بین القرار الاستئنافي والحكم الابتدائيبو 

عادة النظر في القرار الاستئنافي، بل یرمي لإم وهو لا یرمي.م.من ق402الطاعنة جاء خارج نطاق الفصل 
، كما جاء في يالاستئنافنطوق القرارالمؤید استئنافیا تحت ذریعة تناقضه مع ميإلى إلغاء الحكم الابتدائ

.ملتمسها كذلك، مما ستقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى
على القرار المشار إلیه أعلاه، أنه تناقض حسب ما تزعمه تنعى الطاعنة ، فإن من حیث الموضوعو 

مقتضیاته، مع تعدیله ید الحكم الابتدائي في جمیعیتأ"ـحیثیاته وما جاء في منطوقه لما قضى بببین ما ورد 
أن القرار الاستئنافي لم یرد فیه أي تناقضغیر "درهم388.210,90بحصر مبلغ مدیونیة المدعیة في مبلغ

اعتبار أن الخبرة التي أمرت بها محكمة على،لما قام بتأیید الحكم الابتدائي، ولم یأت متناقضا أبدا مع تعلیله
تتعلق بالمقال ، ولم"المدیونیة المطالب بها بالمقال الأصلي والمقابلتحدید " الاستئناف اقتصرت على

حیثیاته اقتصرت في حدود ما كلف به في يالإضافي، وعلیه، فإن المقاصة التي تحدث عنها القرار الاستئناف
م الابتدائي فیها وتم تأییدها استئنافیا وفق ما قضى به الحكالمبالغ المتبقیة لم یتم الخوضفي حین أنالخبیر،

به لفائدة العارضة طبقا للحكم كما أن القرار الاستئنافي لم یخض في مبلغ التماطل الذي حكم.لفائدة العارضة
وأن تعلیل .حیثیاتها بین مختلفمقانوني وواقعي سلیم ومنسججاء مرتكزا على أساس، وبذلك فإنهالابتدائي

بالقرار الاستئنافي 13فبرجوع المحكمة للفقرة الأخیرة الصفحة القرار الاستئنافي هو نفسه الذي ورد بمنطوقه، 
تبعا لذلك یكون الحكم المستأنف مؤسسا فیما قضى به من حیث المبدأ مع "فقد اعتبرت محكمة الاستئناف أنه 

388.210,90وجوب تعدیله بعد إجراء المقاصة بین الدینین بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة الطاعنة في
وأن الفقرة المشار إلیها وردت بحیثیات تعلیل القرار وهي نفسها التي وردت ".جعل الصائر بالنسبةدرهم و 

عني أنه لا یوجد أي تناقض بین أجزاء نفس الحكم، مادام ما ورد یبالمنطوق، مما یقطع الشك بالیقین و 
إطار السلطة التقدیریة للمحكمة التعلیل یدخل في بل إن ما ورد بنهایة. بالمنطوق نفسه ما ورد بختام التعلیل

المطعون فیه أن تغیر على المحكمة مصدرة القرارعلى ضوء ما عرضته، ولا یمكن للطاعنة أن تفرض
محكمة الاستئناف لما استعملت ف.تعلیلها ومنطوقها استنادا على قراءتها الشخصیة لتقریر الخبرة المأمور بها

لسلطتها التقدیریة ولما فإنها جعلت ما ورد بالفقرة الأخیرة تحصیلا حاصلافي نهایة تعلیلها " تبعا لذلك"عبارة 
في وإنه وبناء على ما سبق سیتضح للمحكمة أن منطوق القرار الاستئنافي یدخل.ذهبت إلیه في المنطوق

عبرت عنه محكمة الاستئناف في نهایة حیثیات قرارها، وإن ذلك یدخل في إطار طبقا لماصمیم تعلیله
ا، مطتها التقدیریة ولا یمكن الطعن في التعلیل والمنطوق بإعادة النظر لا سیما وأنه لا یوجد أي تناقض بینهسل

وإن الطاعنة تحاول بذلك استغلال الطعن بإعادة النظر لإعادة تحویر القرار الاستئنافي بعدما استنفذت طرق 
.الطلبها ورفضالطعن العادیة، مما ستقضي معه المحكمة برد دفوعاتها ومزاعم

جاء فیها ردا على دفوعات المطلوبة أن 09/11/2021وعقبت الطالبة بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 
من 402والمنصوص علیها في الفصل إلیهاالوسیلة الخامسة المشار بناءا علىالعارضة أسست طعنها
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تي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف قانون المسطرة المدنیة، والتي تنص على أنه یمكن أن تكون الأحكام ال
أو ممن استدعي بصفة قانونیة للمشاركة فیها، وذلك في ىموضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعو 

:المتعلقة بمحكمة النقض 379، مع مراعاة المقتضیات الخاصة المنصوص علیها في الفصل الآتیةالأحوال 
-1....................
2-...................
3-..................
4-..................
"إذا وجد تناقض بین أجزاء نفس الحكم -5

النظر ستلاحظ أن هناك تناقض بین بإعادةلى القرار الاستئنافي موضوع الطعن إوأنه برجوع المحكمة 
على إحدى دة النظر أسس أن مقال الطعن بإعاو .أجزاء نفس الحكم وأن ذلك التناقض یجعل التنفیذ مستحیلا

ویكون دفع المطلوبة في الطعن بعدم قبول مقال الطعن غیر مؤسس من الناحیة الوسائل المحددة قانونا
.القانونیة

زعمت المطلوبة في الطعن أنه لا وجود لأي تناقض بین أجزاء قدف، الدفوع الموضوعیةوبخصوص
النظر، على اعتبار أن مهمة الخبیر اقتصرت على تحدید مدیونیة الأطراف بإعادةنفس القرار موضوع الطعن 

وأن ما زعمته المطلوبة في الطعن لا یستند على أي أساس من الواقع .المقال الأصلي والمقابلإلىااستناد
وثائق الإلىاستنادا ىانجازه لمهامه قام بتحدید مدیونیة كل طرف على حدإطاروالقانون، لأن الخبیر في 

المحكمة، إلیهأن ذلك ثابت من خلال التعلیل الذي ذهبت و المحاسباتیة لكل منهما بخصوص مجموع النزاع
الطاعن في الفواتیر المدلى بها وفي تقریر الخبرة المنجزة ابتدائیا، حیث انه وأمام منازعة"في قرارها بالقول 

قصد الاطلاع على بيیسو حنزاع أمرت بانتداب خبیر في الحقیقتقدیریة للتالافإن المحكمة وفي نطاق سلطته
الدفاتر التجاریة للطرفین، وكافة الوثائق المحاسباتیة، والتأكد من مدى نظامیتها، وتحدید المدیونیة المطالب 

وأنه بذلك یكون قول المطلوبة في الطعن أن الخبرة المأمور بها لم تشمل النزاع برمته هو قول لا یستقیم . "بها
وحیث "انون والواقع، وأن ذلك ثابت من خلال منازعتها في تقریر الخبرة وجواب المحكمة على ذلك بالقولوالق

ن المنازعة المثارة من طرف المستأنف علیها والمنصبة حول كون الخبیر المنتدب تجاوز المهمة المنوطة به ا
غیر یبقىجموعة متاجر کافور مارکیط، بمطالبته للشركة المستأنف علیها بما یفید تجدید عشرین متجرا من م

سدید، طالما أن الفواتیر المطالب بها من طرف هذه الأخیرة، تهم تغطیة مصاریف تجدید المحلات وأنه 
ها، في غیاب ما یفید أن بلمستأنف للا یكفي مجرد التزام الطاعنة بتحمل المصاریف المستحقة عن ذلك للحكم 

الذي لم یعتبر المصاریف المذكورة ضمن المدیونیة، یكون قد التزم بمنطوق التجدید قد حصل بالفعل، والخبیر
وأنه استنادا الى تعلیلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه، . "القرار التمهیدي، ولم یخرج عن مضمونه 

لصت وأنه عندما خ.ستلاحظ أنها شملت مدیونیة طرفي الدعوى، ولم تقتصر فقط على مدیونیة العارضة فقط
النظر استنادا الى الوثائق بإعادةالمحكمة في تعلیلاتها الى تحدید مدیونیة العارضة اتجاه المطلوبة في الطعن 
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المحاسباتیة لطرفي النزاع بخصوص النزاع برمته، وأشارت في منطوق قرارها الى القول بتأیید الحكم المستأنف 
ویكون وذلك لوجود تناقض بین أجزاء نفس القراركون ما انتهت الیه غیر ذي أساس یفي جمیع مقتضیاته 

معه الحكم ینبغيالنظر هو طعن مؤسس من الناحیة القانونیة والواقعیة، مما بإعادةتبعا لذلك طعن العارضة 
عن القرار المطعون فیه مع الحكم برد الدفوع المثارة من طرف المطلوبة في الطعن، والقول والحكم بالعدول

.النظربإعادةوفق ما یقتضیه القانون ووفق مقال الطعن 
للنطق بالقرار بجلسة وحجزها للمداولة 09/11/2021وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

23/11/2021.
الـــتـــعــــلـــیــــل

:ین أجزاء نفس القرار المطعون فیه تناقض بفي شأن السبب الفرید المرتكز على الادعاء بوجود 
من قانون المسطرة المدنیة الذي 402من الفصل 5حیث أسست الطالبة طعنها على مقتضیات الفقرة 

.یعتبر من أسباب إعادة النظر وجود تناقض بین أجزاء نفس الحكم
5وحیث إن المقصود بالتناقض في أجزاء الحكم الذي ینبني علیه التماس إعادة النظر بمفهوم الفقرة 

أن یكون المنطوق متناقضا بعضه م هو التناقض الحاصل بین منطوق الحكم، أي.م.من ق402من الفصل 
.مع بعض، بحیث یستحیل تنفیذه أو وجود تناقض بین حیثیات الحكم ومنطوقه

لثابت من مراجعة القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فیه أن المحكمة مصدرته في وحیث إن ا
لتحدید مدیونیة كل طرف إزاء الآخر، وقد إطار إجراءات التحقیق في الدعوى قد أمرت بإجراء خبرة حسابیة 

درهم، 1.808.208,22بمبلغ - الطالبة–**********أسفرت الخبرة المأمور بها على مدیونیة شركة 
درهم وبعد إجراء 1.419.997,32بینما الفواتیر التي تطالب بها شركة لابیل في یصل مجموعها مبلغ 

.درهم 388.210,90المقاصة بین الدینین تم تحدید مدیونیة هذه الأخیرة في مبلغ 
ستأنف حیث إنه تبعا لذلك یكون الحكم الم"قرارها المطعون فیه توحیث أوردت المحكمة ضمن تعلیلا

مؤسسا فیما قضى به من حیث المبدأ مع وجوب تعدیله بعد إجراء المقاصة بین الدینین بحصر المبلغ المحكوم 
.درهم وبجعل الصائر بالنسبة388.210,90به لفائدة الطاعنة في مبلغ 

وحیث یتضح مما سبق أن القرار الاستئنافي المطعون فیه لم یرد فیه أي تناقض مما تدعیه الطالبة 
م یأت متناقضا مع تعلیله مادام أن منطوقه جاء منسجما مع حیثیاته وما تمسكت به الطالبة من وجود لو 

تناقض بین القرار الاستئنافي المطعون فیه والحكم الابتدائي لا یعد سببا من أسباب إعادة النظر بقدر ما یعد 
.من أسباب الطعن بالنقض

غیر مؤسس ویتعین التصریح برفضه وإبقاء الصائر على وحیث إنه تبعا للعلل أعلاه یكون الطلب 
.رافعته مع تغریمها لفائدة الخزینة العامة في حدود ألف درهم وإرجاع باقي الودیعة القضائیة إلیها

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
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.الطلببقبول: في الشـــكل 
لفائـدة الخزینـة العامـة فـي حـدود ألـف درهـم وإرجـاع اه مـع تغریمهـتـبرفضه وإبقاء الصـائر علـى رافع: الموضوعفي 

.اباقي الودیعة القضائیة إلیه
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021/12/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

مستشارة
مستشارا 

الضبطةبمساعدة كاتب
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.*********والكبیرة *********زهرة السیدتین :بین 
الكائنتین بالرقم

.ینوب عنهما الأستاذ الصادق الحداد المحامي بهیئة الرباط
من جهةتینمستأنفبوصفهما

م في شخص ممثلها القانوني وأعضاء مجلسها الإداري .ش*********شركة :وبین 
مقرها الاجتماعي رقم 

.الأستاذ سرغیني سمیر المحامي بهیئة فاسینوب عنها 
من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6360: رقمقرار
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.*********السیدة عائشة - : بحضور 
.الحي المحمدي الداودیات مراكش121عنوانها 

.هیئة الرباط/مولاي ادریس المحامي بتیفلت*********ینوب عنها الأستاذ 
.السید محمد الصغیر-

.الحي المحمدي الدودیات مراكش119عنوانه 
.المحافظ على الأملاك العقاریة بسطات بمقره بالمحافظة العقاریة بسطات-
.السید رئیس قسم كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة بسطات-
.مأمور إجراءات التنفیذ بالمحكمة الابتدائیة بسطات-

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف
.8/7/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الرسم *********والكبیرة *********تقدمت السیدة زهرة 

بمقتضاه تستأنفان الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في 26/5/2021القضائي بتاریخ 
القاضي بقبول الطلب 23/7/2020الصادر بتاریخ 3201تحت رقم 8715/8202/2019الملف عدد 

.صائرالما شكلا ورفضه موضوعا وتحمیله
حیث لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنتین مما یتعین معه اعتبار الاستئناف مقبول 

.شكلا لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضوع 
أنهما تملكان حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعیتین تقدمتا بمقال عرضتا فیه 

مناصفة على الشیاع بنسبة الثلث لكل واحدة منهما في الملك المسمى فدان الحجر ذي الرسم العقاري عدد 
D/4918 نهما فوجئتا بسلوك المدعى علیها مسطرة بیع عقارهن أسعید و أولادالكائن بدائرة سطات جماعة

التنفیذ بالمحكمة الابتدائیة بسطات إجراءاتأمور بالمزاد العلني ومباشرة دعوى تحقیق الرهن العقاري بواسطة م
لفائدتها مبلغ خمسة ملایین درهم اعتمادا على عقد الرهن مع الشركة المذكورة باعتبارهن كن أدائهنةوبضرور 

العقاري المنتهي الى بیع حصتهن شیاعا في الإنذارإجراءاتمن إجراءبأيكفیلا متضامنا معها ولم تبلغا 
قارهما ككفیل لشركة المطاحن الحسنیة في شخص ممثلها عالرسم العقاري المذكور وانهن رضین بتقدیم 

في حدود مبلغ خمسة ملایین درهم ترصد لتمویل الشركة *********القانوني محمد صغیر لفائدة شركة 
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*********ن شركة أمخطط التسویة القضائیة و إطارفي نها كانتأالمعنیة بالحبوب على اعتبار 
استرجعت جمیع المبلغ المضمون بالرهن لفائدة شركة المطاحن الحسنیة بسطات والمنتهیة بالتصفیة القضائیة 

الا أصلیاللشركة المعنیة وانه رغم استیفاء المدعى علیها لدینها المضمون بالرهن كاملا من الشركة المدینة 
إنذارنه لا یمنح الحجر الارتهاني الا بعد توجیه أبیع عقارهن دون وجه حق و إجراءاتذلك باشرت مع أنها

المحجوزة لا یمكن بیعها الا بعد التصریح بصحة الحجز الارتهاني وذلك بعد استدعاء المدین الأشیاءن أو 
ي تمت خلافا لمقتضیات المواد الحجز العقار إجراءاتبكیفیة قانونیة وانه بالرجوع لوثائق الملف سیتبین ان 

وما یلیها من 441- 440
ن التبلیغ والاعذار والتي تبقى وحدها كفیلة باستیفاء الصبغة النهائیة التي تسمح بالتنفیذ على المدین أق م م بش
ل مسطرة البیع في مركز البطلان بقوة آن البیع الجبري للعقار یجعل مأن خرق القانون الاجرائي بشأالكفیل و 

إجراءاتوببطلان الأصليبانتفاء سبب الرهن لانتفاء الدین بوفاء المدین أساسالقانون، لذلك تلتمسان الحكم ا
الأثرموضوعي صحیح او قانوني سلیم مع ترتیب أساسأدنىبیع عقارهما بالمزاد العلني لعدم قیامها على 

العقاریة بسطات عدد القانوني على ذلك برفع الرهن الواقع على عقارهما ذي الرقم الاستدلالي بالمحافظة
بسطات بتسجیل هونالعقاریة والر الأملاكالسید المحافظ على أمرد المسمى فدان الحجر مع /4919

الأمرلمعجل والصائر، واحتیاطیا مقتضیات هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور عند صیرورته نهائیا مع النفاذ ا
خبرة لتحقیق الدین المكفول من بإجراءالدین أصلتمهیدیا عند اصرار المدعى علیها على المنازعة حول 

الجهة المدینة أداءقبلهما بمقتضى الرهن العقاري ذي الصلة بمسطرة التنفیذ الجبري اعتمادا على كشوفات 
في تقدیم طلباتهما الختامیة على ضوء نتائج الخبرة، وعزز المقال بالدین المكفول مع حفظ حقهما أصلیا

.بشهادة بنكیة، عقد كفالة، شهادة ملكیة و شیكات موضوع وفاء الشركة المدینة
موضوع أنجاء فیها 28/10/2019نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة بجلسة إدلاءوبناء على 

الأطرافعلى عقارات وهو نفس موضوع الدعوى التي سبق لنفس رفع الرهن الواقعإلىالدعوى الحالیة یرمي 
حكم عن هذه المحكمة برفض إثرهاوالذي صدر على 9911/8213/16ان تقدمتا بها من خلال الملف عدد 

، وانه بالرجوع لوثائق الملف والأطرافلوحدة الموضوع االطلب مما تكون الدعوى الحالیة قد سبق الفصل فیه
وعلى فرض صحتها لا تتعلق بموضوع الدعوى بل أنهار منتجة في الدعوى على اعتبار غیأنهاسیتبین 
لا تفید ان الشیكات المستخلصة تتعلق بالدین المطالب به BNDEمن ذلك فالشهادة الصادرة عن الأكثر

سة تبقى صادرة عن مؤسأنهاالى بالإضافةموضوع الرهن في ظل وجود معاملات تجاریة سابقة بین الطرفین 
تطعن صراحة في هذه الشهادة ومدى مصداقیتها وحجیتها في فإنهابالتالي بنكیة في حالة تصفیة قضائیة و 

تعاملت مع المطاحن أننها سبق لها أالنازلة مؤكدة ان مدیونیتها ثابتة بمقتضى عقد الكفالة موضوع الرهن و 
درهم و انه سبق للمدعیتین مقاضاتها 15.230.573,89الى الحسنیة لعدة سنوات وصلت فیها مبالغ الدیون 

لعدة مرات مما یتعین معه رفض الطلب الحالي لسبقیة البث وكذا سوء نیة التقاضي، مؤكدة ان المدیونیة ثابتة 
5بمبلغ *********بمقتضى عقد الرهن الذي جاء فیه ان المدین یعترف بمقتضاه انه مدین لشركة 
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ل ضمان وتسلیم كمیات كبیرة من مادة الدقیق لفائدة مطاحن الحسنیة كما یظهر من خلال جأملایین درهم من 
الي المدلى به بالمحكمة الابتدائیة بسطات قصد منحهن مهلة كافیة جملتمس المدعیتان في مقالهما الاستع

ضح الذي جاء في داء ما هو متخلذ بذمتها في حدود نسبة تملكهن للعقار وهذا التناقض الواألتحقیق الدین و 
خبرة حسابیة إجراءمقالهن یعتبر اعترافا ضمنیا وصریحا یؤكد ثبوت المدیونیة كما التمسا في نفس الوقت 

لتحدید الثمن الحقیقي للبیع بالمزاد العلني مؤكدة كذلك ان الكفیلتین لیس لها الحق ولا الصفة القانونیة لتقدیم 
ككفیلتین تبقى ثابتة الأخیرتینني ككفیلتین وبالتالي فان التزام هاتین مثل هذه الدعاوى اعتبارا لمركزهما القانو 

بالعقد المذكور وبالتوكیل الصادر عنهما لفائدة محمد صغیر مما تكون معه شروط عقد الكفالة منسجمة وفقا 
ضیاع إلىخبرة الهادف إجراءللقانون، لذلك تلتمس الحكم برفض الدعوى جملة وتفصیلا مع استبعاد طلب 

إلىقضائیة، مقال رام أحكام، الدفتر الكبیرالمذكرة بمقال استعجالي، وأرفقتالوقت وكذا لانعدام الصفة، 
.الطعن في عقد الكفالة، مجموعة وثائق

وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف المدعیتین 
: اللتان أسستا استئنافهما على ما یلي 

الدفع بخرق حقوق الدفاع ومخالفة القانون، برجوع المحكمة لتعلیل الحكم المستأنف سیتضح أنه قام 
الدعوى بمقتضى أطرافاعتمادا على ثبوت العلاقة التعاقدیة بین قدة وغیر سلیمة مؤداها أنه و تعلى علة من

علیها وكذا من خلال عقد الرهن المنصب على المستأنفمن طرف الملف عقد الكفالة المدلى بنسخة منه في
ةهما كضمان للدیون المترتبة بذمأعلاه مما رتبت علیه اثر قبول العارضتین منح عقار إلیهالعقار المشار 

مبلغ أدتالأصلیةحدود خمسة ملایین درهم وأن تمسك المدعیتان یكون المدعیة وذلك فيالأصلیةالمدینة 
علیها المستأنفأنالمضمون بالرهن فانه دفع مردود على اعتبار خمسة ملایین درهم باعتباره هو المبلغ

معززة ذلك بكشف 1/1/2003درهم بتاریخ 15230573,89تمسكت بكون المدیونیة تصل الى مبلغ 
ن المحكمة الكن. مستخرج من الكتاب الكبیر الخاص بمحاسبتها علما ان الرهن یضمن أي جزء من الدین

المستأنفولا على باقي الأطراف الوثائق المستدل بها من قبل الجهة العارضتینالابتدائیة لم تعرض على 
وفق ما تستوجبه حقوق الدفاع باعتبار ذلك مبدءا قانونیا علیها لتقولا فیها كلمتهما أما ردا او اقرارا او طعنا 

للوثائق المحكمةوبرجوع . الحكمإلغاءعلة قانونیة وموضوعیة تستوجب بمثابةودستوریا یكون الإخلال به 
ت على مدیونیة سابقة عن عقد الكفالة وتم بانصأنهاعلیها سیتضح على فرض صحتها لمستأنفلالمحاسبیة 

المدیونیة أقساطعلیها من المستأنفمخطط التسویة القضائیة واستفادت الجهة إطاریون في التصریح بها كد
التسویة على ید سندیك التسویة والمعین من قبل المحكمة مخططإطارتوزیع الدین على الدائنین في إطارفي 

المختصة في هذا الإطار وان العارضتین لم تضمنا الدیون السابقة عن نشوء عقد الكفالة والتي تمت تسویتها 
من قبل الشركة أدائهالتسویة القضائیة بل الدین الناشئ بعد التسویة القضائیة والذي تم مسطرةإطارفي 
. علیهاالمستأنفت من الشهادة البنكیة وصور الشیكات المستخلصة قطعا من قبل باثالالكامل وفقة بنالمدی

علیها المستأنفاو تمحیص لملابسات الدفع المثار من قبل إحاطةن المرجع الابتدائي بت في الملف دون أو 
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دیون سابقة عن با بسوء نیة فهو الصادر عن المطلوب ضدها بدفعهىوانه ان كان هناك من طرف یتقاض
بباقي أسوةمسطرة التسویة القضائیة واستخلصتها المطلوبة إطارعقد الكفالة والتي كانت قد تمت جدولتها في 

استخلاصها باقي الدین في توزیع الأرباح من طرف السندیك المنتدب في الملف فضلا عنإطارالدائنین في 
لتعلیل المحكمة فان كفالة فاوخلا.شركة المطاحن الحسنیةإلیهامسطرة التصفیة القضائیة التي انتهت إطار

علاقة لها بالدیون الناشئة على شركة تطبیق مخطط الاستمراریة ولاأثناءأي ألفینالعارضتین تمت سنة 
الكفالة الذي یشكل وحده المصدر الاتفاقي المطاحن الحسنیة قبل فتح مسطرة التسویة القضائیة قبل نشوء عقد

خاطئا سواء من حیث الزمن او تأویلاعقد الكفالة بتأویللالتزام العارضتین وأن المرجع الابتدائي قام والعقدي
علیها قامت من جهة المستأنفومضمون العقد او من حیث المبلغ المضمون ذلك ان من حیث شكل

جهة ثانیة احتفظت بالرهن م منثمن الشواهد البنكیة المستدل بها في الملف الثابتباسترجاع مبلغ الدین وفق 
على عقار العارضتین بعد ذالك دون وجه حق وان المحكمة التي اعتمدت على جمیع معاملات شركة 

علیها مع شركة المطاحن الحسنیة الممتدة منذ نهایات الثمانینات الى تاریخ التصفیة المستأنف*********
القضائیة واعتبرتهما في سبیل ذلك ضامنتین لكلیة الدین السابق عن عقد الكفالة دون تحدید المراكز القانونیة

طراف مما یكون معه الحكم الأوإرادةودون اعتبار لشروط العقد قاعدة نسبیة العقود تكون قد خالفت القانون 
وأن ثبوت أداء شركة المطاحن الحسنیة للدین المضمون بالكفالة وعدم أساسالمستأنف على الحالة غیر ذي 

ما یخالف ذلك من طرف الشركة المستأنف علیها یجعل الحكم المستأنف مخالفا لشروط عقد الكفالة إثبات
مما یرجى معه التصریح بإلغائه أساسكم المستأنف على غیر لیه الحإم القانون وبذلك یكون ما انتهى اولأحك

وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضتین الواردة صدر مقالهما الافتتاحي ومذكراتهما السابقة المدلى بها 
تلتمس العارضتان إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم سباب لهذه الأ.ابتدائیا جملة وتفصیلا

وأرفق المقال . فق ملتمسات العارضتین الواردة صدر مقالهما الافتتاحي ومذكراتهما السابقة جملة وتفصیلاو 
.بنسخة عادیة للحكم المستأنف

أن موضوع الدعوى غیر مؤسس قانونا 29/7/2021المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة توأجاب
:وذلك للاعتبارات التالیة 
البت، ان محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب في ما قضت به برفض الدفع من حیث سبقیة

المتعلق بسبقیة البت على اعتبار أن هذا الدفع یبقى في محله تأسیسا على كون الدعوى الحالیة المقامة من
كمها قبل المدعیتین هي نفسها التي سبق للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء أن قامت بالبت فیها وأصدرت ح

وأن الدعوى 02/03/2017بتاریخ 2210حكم عدد 9911/8213/2016فیه برفض الطلب في ملف عدد 
الحالیة وان كانت تبدو في ظاهرها تهدف إلى انتفاء الدین وبطلان إجراءات البیع فهي ترمي في الأصل إلى 

المشار إلیه وبالتالي واستنادا ثر القانوني للطلب المشتركبطلان عقد الكفالة وبطلان عقد الرهن اعتبارا للأ
على وحدة الأطراف والموضوع فإن الدعوى الحالیة قد سبق البت والفصل في موضوعها من خلال نسخة 

ن محكمة وأالحكم المدلى بها رفقة هذه المذكرة الجوابیة مما یستلزم معه القول بسبقیة البت في نازلة الحال
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ت على جمیع الدفوعات التي تقدمت بها المستأنفتان على اعتبار الدرجة الأولى كانت على صواب حینما رد
درهما كما هو مبین بمقتضی کشف الحساب المستخرج 15.230.573,89ن مبلغ المدیونیة وصل الى مبلغأ

اعتماد إمكانیةمن مدونة التجارة تقر بمبدأ 20تأسیسا على كون مقتضیات المادة » الدفتر الكبیر« من 
المحاسبیة الممسوكة بانتظام وأن العارضة تمسك محاسبتها بانتظام من خلال ها یدون بوثائقالتاجر على م

الوثائق المدلى بها في الملف السابق مما یكون معه جمیع وثائقها المحاسبتیة تكتسي حجیة قانونیة ملزمة 
سابق على المدیونیة بالإضافة الى ذلك ستلاحظ المحكمة أن عقد الرهن قد أبرم بتاریخ . لأطراف الدعوى

الثابتة بمقتضى الوثائق المحاسبتیة وبإقرار الخصم في مساطره القانونیة المقامة في مواجهة العارضة وبالتالي 
التي بني علیها استئناف المدعیتین في غیر محلها یستلزم معه ردها ورفضها والقول تبعا الأسبابتكون جمیع 

.ضی بهلذلك بتأیید الحكم الابتدائي في ما ق
قد العارضةزعمت المستأنفتان في مقالهما الحالي ان ،من حیث استخلاص العارضة لأصل الدینو 

التصفیة القضائیة وانه خلافا لذلك فان العارضة تنفي نفیا قاطعا إطاراستفادت من مبالغ مالیة في 
استخلاصها لأي مبالغ مالیة من طرف شركة مطاحن الحسنیة مؤكدة للمحكمة حسب البیان الحسابي المدلى 

تعاملت مع شركة مطاحن الحسنیة لعدة سنوات وصلت فیها أنها2019/8202/8715به في ملف عدد
درهما وبالتالي فان ادعاءات المستأنفتان بخصوص هذا الزعم تبقى 15.230.573,89إلىمبالغ الدیون

مسطرة إطاركلیا للدین في أوالتي تفید استفادة المستأنف علیها جزئیا الإثباتباطلة في غیاب وسائل 
صادرة عن سبق للمستانفتان أن أدلیا بواسطة دفاعهما وذلك قصد تعزیز طلبهما بشهادة و . التصفیة القضائیة

)BNDE ( نه برجوع المحكمة للوثائق المدلى بها سیتبین لها أنها غیر منتجة وغیر أونسخ من شیكات بنكیة و
ذي جدوى في نازلة الحال لأنها لا تتعلق بموضوع الدعوى بل الأكثر من ذلك فالشهادة الصادرة عن 

)BNDE ( ضوع الرهن في ظل وجود معاملات لا تفید أن الشیكات المستخلصة تتعلق بالدین المطالب به مو
قضائیة وبالتالي حالة تصفیة تبقى صادرة عن مؤسسة بنكیة فيأنهازیادة على ،تجاریة سابقة بین الطرفین

النازلة مما تبقى معه مدیونیة العارضة في فان العارضة تطعن في هذه الشهادة ومدى مصداقیتها وحجیتها 
یتحلل من التزاماته إلا بالوفاء وأمام عدم الإدلاء بما یفید أداء الدین ن المدین لاأثابتة بمقتضی عقد الرهن و 

یكون مؤسسا من الناحیة القانونیة وبالتالي فان هذه ینالمستأنفتالمطالب به فان الرهن الواقع على عقارات 
املات التجاریة الشیكات المدلى بها وكذا المبالغ المتضمنة في هذه الشهادة البنكیة هي تعتبر فقط ضمن المع

الدعوى المتضمنة في عقد أطرافن أونحیط علم المحكمة .وشركة مطاحن الحسنیةالعارضةالسابقة بین 
تتعلق بنفس الموضوع الحالي والاختلاف 2016الرهن سبق لهم أن تقدموا بعدة دعاوي في الموضوع منذ سنة 

كما جاء في المقال الافتتاحي الأول وبحضور یكمن فقط في كون المدعیتان تستعمل مرة اسم زهرة البلغیثي 
وأحیانا أخرى تتقدم بدعوى من طرف هاتین السیدتین *********والكبیرة *********السیدتان عائشة 

الأخرتین بحضور السیدة البلغیثي كما أن الموضوع وكذا الوثائق المدلى بها هي نفسها التي استعملت في 
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عدة مرات مما العارضةسبق ذكره یتبین للمحكمة أن الأطراف قامت بمقاضاة من خلال ما و .المساطر السالفة
.فیه أولا وكذا لسوء نیة التقاضي من جهة أخرىتیتعین رفض هذا الطلب الحالي لسبقیة الب

ان العارضة تؤكد للمحكمة أن المدیونیة ثابتة بمقتضی عقد الرهن في فقرته ،من حیث المدیونیةو 
ملایین 5بمبلغ *********فیه أن المدین یعترف بمقتضى هذا العقد انه مدین لشركة الثالثة حیث نص

درهم من اجل ضمان وتسلیم كمیات كبیرة من مادة الدقیق لفائدة مطاحن الحسنیة كما یظهر ذلك من خلال 
جود بجمیع المقال مو (ملتمس المستأنفتان في مقالهما الاستعجالي المدلی به بالمحكمة الابتدائیة بسطات 

وذلك قصد منحهن مهلة كافیة لتحقیق ) الملفات السابقة التي كانت رائجة بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء
الدین وأداء ما هو مترتب في ذمتهن في حدود نسبة تملكهن للعقار وهذا التناقض الواضح الذي جاء في 

خبرة حسابیة إجراءمسن في نفس الوقت مقالهن هو اعتراف ضمني وصریح یؤكد ثبوت المدیونیة كما الت
تؤكد للمحكمة أن الكفیلتین لیس لهما العارضةفان أخرىمن جهة و .العلنيلتحدید الثمن الحقیقي للبیع بالمزاد

الحق 
ولا الصفة القانونیة لتقدیم مثل هذه الدعاوی اعتبارا لمركزهما القانوني ككفیلتین، وبالتالي فان التزامهما یبقى 

بالعقد المذكور وبالتوكیل الصادر عنهما لفائدة المسمی محمد صغیر وعلیه فان شروط عقد الكفالة ثابتا
- 894-891- 879المترتب عن عقد الرهن الرسمي منسجمة وفقا للمقتضیات المنصوص علیها في الفصول 

صلي حیث یعطي زام الأكما أن هذا الرهن الاتفاقي یبقى مستقلا عن الالت.من قانون الالتزامات والعقود1117
صلیة تحقیق الرهن على عقار الكفیل العیني بمجرد عدم تنفیذ المدینة الأإجراءاتللدائن المرتهن حق متابعة 

لالتزاماتها كما لا یحق لها في نفس الوقت تقدیم طلب إجراء خبرة حسابیة إلى المحكمة وذلك لانعدام الصفة 
الحكم المستأنف وضم الملف التنفیذي الحالي رقم تأییدأساساب تلتمس سبالهذه الأ.في نازلة الحالالقانونیة

المدرج بالمحكمة الابتدائیة بسطات والمتعلق بمسطرة البیع بالمزاد العلني للعقار المسمى 664/6105/2021
وأدلت .لةالموجود بمنطقة أولاد سعید وذلك لتوفره على كل الوثائق القانونیة المتعلقة بهذه الناز فدان الحجر 

القاضي بعدم قبول الطلب، نسخة 6201/8213/2016بنسخة من الحكم الابتدائي التجاري في الملف رقم 
القاضي برفض الطلب، نسخة من المقال 8715/8202/2019من الحكم الابتدائي التجاري ملف رقم 

9911/8213/2016، نسخة من الحكم الابتدائي التجاري رقم 8715/8202/2019الابتدائي ملف عدد 
صلي بالمحكمة الابتدائیة بسطات إلى الملف الأإرجاعهاالقاضي برفض الطلب، مذكرة إدلاء بوثائق مع طلب 

الملف التنفیذي الحالي، طلب إخراج الملف من 664/6105/2021سابقا 2197/2012ملف تنفیذي عدد 
العلني، مذكرة جوابیة موجهة إلى السید للبیع بالمزادالتنفیذ وتعیین جلسة عمومیة إجراءاتالحفظ مع مواصلة 

ومذكرة جوابیة موجهة إلى السید 9911/8213/2016رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في ملف عدد 
.8715/8202/2019رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في ملف عدد 
أن مبلغ خمسة 7/10/2021بجلسة *********وأجابت المطلوب الحكم بحضورها عائشة 

ملایین درهم المكفول بالرهن الواقع على عقار العارضات تم بعد فتح مسطرة التسویة القضائیة لشركة المطاحن 
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الحسنیة وصدور مخطط الاستمراریة السابقة عن فتح مسطرة التسویة الذي كان محل جدولة الدیون الناشئة في 
ها عن الدفع وفق الثابت من صریح نص عقد الكفالة المستدل به في الملف الذي فتوقإعلانالشركة قبل ذمة

كلیة ضمانا للدین الناشئ على الشركة بعد انطلاق مخطط الاستمراریة وهي الدیون التي تم الوفاء بها أنجز
ة مؤسسة السندیك والقاضي المنتدب وفق الثابت من شیكات الوفاء المسحوبة من حساب شركإشرافتحت 

والمدلى بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل في الملف والتي *********المطاحن الحسنیة لفائدة شركة 
ور مخطط الاستمراریة والى غایة التوقف دغطت جمیع الدین الناشئ على شركة المطاحن الحسنیة بعد ص

الذي تم التصریح *********الكلي عن النشاط والحكم بالتصفیة القضائیة للشركة المكفولة وإن دین شركة 
به بمجرد التوقف عن الدفع والسابق عن فتح مسطرة التسویة القضائیة لشركة المطاحن الحسنیة بعد حصر 

قضائیة صادرة عن المحكمة أحكاممسطرة خاصة وكان موضوع إطارمخطط الاستمراریة تمت تسویته في 
ات ذالك أن عقد الكفالة تم إنشاؤه بعد ذلك لضمان التجاریة بالدارالبیضاء ولم یكن قط موضوع كفالة العارض

وبثبوت أداء شركة المطاحن الحسنیة للدین المكفول خلال مرحلة الاستمراریة*********دین شركة 
بالرهن من قبل العارضات یجعل من استمرار الرهن ذي الصلة وتقل عقار هن من قبل الجهة المستأنف علیها 

.على غیر أساس
الدین الناشئ على شركة المطاحن الحسنیة قبل فتح مخطط الاستمراریة خضع لمسطرة نه بخصوص وأ

602كام المادة خاصة وكان موضوع أحكام قضائیة وانتهى بتسویة في إطار حكم التصفیة القضائیة طبقا لأح
دیون سابقة ن مسایرة الحكم الابتدائي في تعلیله یجعل عقد الكفالة یسري على أوإن من شمن مدونة التجارة

حكام قضائیة باتة حصرت مخطط أعن إنشاء العقد ذي الصلة والتي كانت موضوع مسطرة خاصة انتهت ب
الاستمراریة بعد التصریح بالدیون وحددت الإجراءات الكفیلة بانجازه وكلفت السندیك المنتدب بمراقبة الجهة 

خر في نهایة الشهر آبتقدیم تقریر سنوي و المكفولة في تنفیذ الالتزامات المحددة في المخطط وكلفته أیضا
إجراءالثالث وانتهى إلى الأداء بالأولویة بجمیع الدیون الناشئة بعد فتح مسطرة التسویة تم بعد ذلك اقر 

بالتصفیة القضائیة وبیع أصول الشركة لفائدة الدائنین المصرحین بدیونهم في حدود الجدول المعد من طرف 
بتدائي عندما جعل عقد كفالة العارضات موضوع هذه الدعوى ینسحب على جمیع ن المرجع الاوأالسندیك

نسبة العقود وبجمیع بقاعدةالدیون الناشئة قبل فتح مسطرة التسویة القضائیة وقبل العقد أیضا یكون قد مس 
لقضائیة مسطرة فتح مخطط الاستمراریة وكذا أثناء التصفیة اأثناءالإجراءات والأحكام القضائیة الصادرة 

لهذه الأسباب تلتمس رد جمیع دفوعات الجهة المستأنف علیها لعدم جدیتها والحكم تبعا لذلك وفق .وبعدها
.ملتمسات العارضات الواردة صدر مقالهن الافتتاحي والانضمامي وكذا مقالهن الاستئنافي جملة وتفصیلا

لعقد الرهن والتوكیل الخاص الصادر المحكمةبرجوع أنه 28/10/2021وعقبت المستأنفات بجلسة 
المستأنف علیها كضمانة لتسلم *********ن لشركة هتقدیم عقار عن العارضات سیتضح انه محدد في

كمیة من القمح لشركة المطاحن الحسنیة في حدود مبلغ خمسة ملایین درهم وان الاداءات تتم في نفس الوقت 
كل الدین تلتزم شركة أداءي حالة توقف التوریدات وبعد مع التسلیمات باتفاق مشترك بین الطرفین ف
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على الرسم العقاري المملوك للعارضات في حالة لاحظ الكفیل بمنح رفع الید عن الرهن الذي*********
إلغاء عقد أودون اجل قصد تسلیم القمح *********شركة بإنذارالتسلیم فیقوم آجالانه لم یتم احترام 
شركة المطاحن الحسنیة لمبلغ خمسةأداءقد بالنسبة للعارضات یبقى عقد كفالة لضمان الضمانة وأن الع

بتزوید شركة المطاحن الحسنیة أثناء استئناف نشاطها *********ملایین درهم نظیر التزام مقابل لشركة 
الحسنیة أدت جمیع ن شركة المطاحن أین درهم و یدود خمسة ملاحسویة القضائیة بكمیة من القمح في تالبعد

والشهادة البنكیة المدلى بها في الملف والسلیمة من مبلغ الدین الناشئ عن هذا العقد وفق الثابت من الشیكات
وتم الوفاء به كلیة من قبل شركة المطاحن 13/1/2000ن الدین أساس الرهن تم إنشاؤه بتاریخأكل طعن و 

عقد الرهن یجعل التزام العارضات منتهیا بأداء المدینالحسنیة وأن وفاء شركة المطاحن الحسنیة بشروط
الأصليلالتزامه العقدي على اعتبار أن عقد الرهن لا یلزم العارضات الا في حالة عدم وفاء المدین الأصلي

بالدین الذي كان موضوعه وهو دین محدد بمقتضى العقد في خمسة ملایین درهم وتم الوفاء بها كلیة وفق 
كانت موضوع جدولة قبلهنسحب على دیون ناشئة یزعم المستأنف علیها بكون عقد الرهن أن و شروط العقد

تجاوز شروط العقد الواضحة الواردة به تفصیلا ویؤدي ییخالف مبدأ قاعدة نسبیة العقود أمروتسویة قضائیة 
وبرجوع . علیها خارجة عن نطاق وحدود التزام العارضاتالمستأنفبالتالي الى صنع حجة قضائیة للجهة 

الوقت مع التسلیمات وقد تم تضح انه ورد فیه صراحة ان الاداءات تتم في نفسیلنص عقد الرهن سالمحكمة
دون اعتراض الأداءالاستدلال بما یفید 

إذ لدین وهو التزام عقدي بتمكین العارضات من رفع الید عند تسدید ا*********لتزمت شركة ااو منازعة و 
كلیة الدین تلتزمأداءیلي باتفاق مشترك بین الطرفین في حالة توقف التوریدات وبعد بنص العقد ماورد

التصرفات ذن العارضات یدفعن بعدم نفاأالشركة بمنح رفع الید عن الرهن الذي على الرسم العقاري و 
ة بعد بن على اعتبار انهن التزمن اثناء فترة الریتهمواجهوالمعاملات التجاریة السابقة عن عقد الكفالة في

ن حمن طرف الجهة المدینة شركة المطاالتسویة القضائیة لضمان دین معلوم ومحدد وتم الوفاء به كلیة 
من تحقق شروط العقد في مبناه تتأكدسلطتها على الخصومة لابد أن إطارالحسنیة كما أن المحكمة في 

ا على ما سسیأوت.یتناولها العقد ولم تكن معلومة من قبل العارضاتالتزامات لمإنشاءومداه لا أن تتجاوزه الى 
عن تاریخ عقد الرهن العقد تنسحب على دیون سابقةآثارمن قبل المستأنف علیها من ان أثیرسبق یكون ما 

.ون فیه الذي سایر ذلك یبقى مجانا للصواب والقانونن الحكم المطعأو أساسغیر ذي 
لهذه الأسباب تلتمس رد جمیع دفوعات الجهة المستأنف علیها لعدم جدیتها والحكم تبعا لذلك وفق 

.ملتمس العارضات الواردة صدر مقالهن الاستئنافي ومذكراتهن السابقة المدلى بها في الملف جملة وتفصیلا
.الرهن مع ترجمته الى اللغة العربیةوأدلت بنسخة من عقد 

یبقى تن الدفع بسبقیة البفإتبخصوص سبقیة البأنه 11/11/2021وعقبت المستأنف علیها بجلسة 
في محله على اعتبار ان الدعوى الحالیة المقامة من طرف المستأنفتین هي نفسها التي سبق للمحكمة التجاریة 

2016/8213/9911الإدلاء بما یفید ذلك في ملف عددسبق (ت فیها برفض الطلب تبالدار البیضاء أن ب
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والموضوع وبالتالي تكون هذه الدعوى قد تم الفصل في استنادا الى وحدة الأطرافو ). 2210حكم عدد 
.موضوعها مما یتعین القول بسبقیة البث 

لم تستفد من أي مبلغ مالي في نهاأالعارضةتؤكد ،من حیث عدم استخلاص العارضة لمبلغ الدینو 
المتعلقة بهذه المدیونیة وأن الإثباتالتسویة القضائیة خلافا لما تدعیه المستأنفتان لعدم وجود وسائل إطار

الدین المطالب به تكون أداءبما یفید المستأنفتانإدلاءعدم وأمامالمدین لا یتحلل من التزاماته الا بالوفاء 
.المدیونیة ثابتة في ذمتهما اتجاه العارضة

ان العارضة تؤكد للمحكمة أن المدیونیة ثابتة بمقتضى ،من حیث صحة عقد الرهن ومدی قانونیتهو 
عقد الرهن في فقرته الثالثة حیث نص فیه أن المدین یعترف بمقتضى هذا العقد انه مدین لشركة 

لایین درهم من اجل ضمان وتسلیم كمیات كبیرة من مادة الدقیق لفائدة مطاحن م5بمبلغ *********
في مقالهما الاستعجالي المدلی به بالمحكمة الابتدائیة المستأنفتانالحسنیة كما یظهر ذلك من خلال ملتمس 

وذلك قصد ) اءالمقال مرفق بجمیع الملفات السابقة التي كانت رائجة بالمحكمة التجاریة بالدار البیض( بسطات
هو مترتب في ذمتهن في حدود نسبة تملكهن للعقار وهذا التناقض ماوأداءمنحهن مهلة كافیة لتحقیق الدین 

ا في نفس الوقت تالواضح الذي جاء في مقالهن هو اعتراف ضمني وصریح یؤكد ثبوت المدیونیة كما التمس
.لعلنياخبرة حسابیة لتحدید الثمن الحقیقي للبیع بالمزادإجراء

تؤكد للمحكمة أن الكفیلتین لیس لهما الحق ولا الصفة القانونیة لتقدیم العارضةفان أخرىومن جهة 
مثل هذه الدعاوی اعتبارا لمركزهما القانوني ككفیلتین، وبالتالي فان التزامهما یبقى ثابتا بالعقد المذكور 

شروط عقد الكفالة المترتب عن عقد الرهن محمد صغیر وبالتالي فانوبالتوكیل الصادر عنهما لفائدة المسمی
من قانون 1117- 894- 891- 879الرسمي منسجمة وفقا للمقتضیات المنصوص علیها في الفصول 

حیث یعطي للدائن المرتهن كما أن هذا الرهن الاتفاقي یبقى مستقلا عن الالتزام الأصلي. الالتزامات والعقود
جراءات تحقیق الرهن على عقار الكفیل العیني بمجرد عدم تنفیذ المدینة الأصلیة لالتزاماتها كما ة إعبحق متا

لا یحق لها في نفس الوقت تقدیم طلب إجراء خبرة حسابیة إلى المحكمة وذلك لانعدام الصفة القانونیة في 
مة التجاریة بالدار البیضاء في لهذه الأسباب تلتمس تأیید الحكم الابتدائي الصادر عن المحك.نازلة الحال

.23/07/2020الصادر بتاریخ 3201حكم رقم 8715/8202/2019ملف عدد ال
أن سبقیة البت تستوجب وفق مقتضیات 2/12/2021وعقبت المطلوب الحكم بحضورها بجلسة 

ؤسس الدعوى من قانون الالتزامات والعقود أن یكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن ت451المادة 
. على نفس السبب وأن تكون الدعوى قائمة بین نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعلیهم بنفس الصفة

یكتسب بعد قوة سیتضح أنه حكم ابتدائي لمللقول بسبقیة البتللحكم المستدل به وبرجوع المحكمة 
البیع بالمزاد العلني وان العارضات لم یتوصلن إجراءاتي إلى بطلان یرمالشيء المقضي به وقابل للطعن و 

المحدد في خمسة ملایین درهم وإبراء ذمتها الرهنلمبلغخلال إجراءات الحكم المستدل به بما یفید أداء الشركة 
لأداء الشركة في شخص ممثلها المثبتةوبعد توصل العارضات بالأسانید . نهمن كلیة الدین موضوع الر 
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مباشرة لوقوع الأداء في حدود ما تضمنه عقد نا بدعوى رفع الرهتموضوع الرهن تقدممبلغالقانوني لكلیة ال
وبالمقابل تزوید شركة*********لشركة كضمانن لعقارهن لهیباعتباره عقد محدد في تقدیم وكالرهن

.کرومیك لشركة المطاحن الحسنیة في حدود مبلغ خمسة ملایین درهم
داءات شركة أوردت واضحة ودقیقة ونصت على أنأنهاوبرجوع المحكمة لشروط عقد الرهن سیتضح 
وبرجوع المحكمة للشواهد الصادرة عن المؤسسة البنكیة . مطاحن الحسنیة تتم في نفس الوقت مع التسلیمات

فبالرجوع أخرىومن جهة . نها غطت جمیع المبالغ المتفق علیها بشكل كليأالمدلى بها في الملف سیتضح
الرهن سیتبین انها التزمت بمنح الوارد بشكل دقیق وواضح صدر عقد*********إلى التزام شركة 

كما . العارضات رفع الید عن الرهن الواقع على الرسم العقاري المملوك للعارضات بمجرد حصول الأداء
صدر عقد الرهن انه في حالة لاحظ الكفیل انه لم یتم احترام اجل التسلیم فانه *********التزمت شركة

د من اویستف. الضمانةإلغاءدون اجل قصد تسلیم القمح او *********شركة بإنذاریحق له أن یبادر 
حدود مبلغ القمح فيانها مرتبطة بتسلیم شركة المطاحن الحسنیة لكمیة من*********التزامات شركة 

أداءانیة في حالة ثجهة ن ومةالضمانبإلغاءملزمة فإنهاوفي حالة عدم تسلیم المبلغ خمسة ملایین درهم
تلتزم من جهتها بتقدیم رفع الید على الرهن فإنهاشركة المطاحن الحسنیة للمبلغ المحدد في خمسة ملایین درهم 

العقد الملزم للجانبین هو عقد تبادلي فكلا الطرفین ملتزمین نوأویل أوذلك بقوة العقد وواضحة ولا تحتاج الى ت
ذبالتنفیالآخریمكن لكلا الطرفین ان یلزم الطرف ثالشروط المتفق علیها بحیمن وقت ابرام العقد بتحقیق

كانت دقیقة وواضحة وكذاهوبالرجوع لعقد الرهن موضوع هذه الدعوى سیتضح أن بنود. العیني الجبري
ن اعتبار الرهن یغطي جمیع الدیون السابقة لشركة المطاحن الحسنیة أمر لا وأالطرفین بمقتضاهالتزامات 

وأن أساسمن قبل الجهة المطلوب ضدها على غیر أثیر لا المنطق مما یكون معه ما یشهد به العقد و 
أن مطلوب ضدها و العارضات هن طرف ثالث لا علاقة له بالمعاملات السابقة بین شركة المطاحن الحسنیة وال

ن ككفیل كان بمناسبة ضمان تسلیم كمیة من القمح لشركة المطاحن الحسنیة في حدود مبلغ خمسة هتدخل
*********شركة المطاحن للمبلغ المذكور یصبح لزاما وبقوة على شركة أداءملایین درهم وانه بعد 

.المطلوب ضدها رفع الرهن عن عقارات العارضات
س رد جمیع دفوعات المطلوب ضدها لعدم جدیتها والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات لهذه الأسباب تلتم

.العارضات الواردة صدر مقالهن الاستئنافي جملة وتفصیلا
موازاة لصفة العارض في أنه 2/12/2021وأجاب المطلوب الحكم بحضوره محمد الصغیر بجلسة 

جوهر العلاقة كونه مدیر شركة مطاحن الحسنیة المتوخاة من الاستفادة من معاملة الرهن ولصفته وكیلا عادیا 
سند او محضر امتناع بأيولغایة تاریخ هذه المذكرة لم تدل *********في عقد الرهن ونظرا لكون شركة 

مسطرة جاریة من اجل الأداء في مواجهة المدین بأیةتدل ولو لمأنهاالمكفول، كما الأصلعن تنفیذ الدین 
على جسم الرهن وجسده في وأولااختارت سلوك التنفیذ ابتداء *********واعتبارا لكون شركة الأصل
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الجهة أمامفق تقدیم ملف رفع الرهن أمعارضة صریحة وواضحة للنصوص المعتمدة في مجال الرهن وفي 
.أعلاهبه یتشرف العارض بان یدعم موقف الجهة الرافعة للمسطرة ذات الملف المختصة والاستدلال 

.لهذه الأسباب فإن العارض یطلب من المحكمة الحكم وفق المقال الاستئنافي
ن الإطار القانوني لطلب العارضتین ینصب على بطلان أ2/12/2021ن بجلسة اتالمستأنفوعقبت

، "لمطاحن الحسنیة" إجراءات تحقیق رهن عقار الرابط بین الطرفین كضمانة لتسلیم المستأنف علیها القمح 
من ظهیر الالتزامات 34ل یر، المنظم في مقتضیات الفصغوالذي یجد سنده القانوني في الاشتراط لمصلحة ال

رضتین أسستا طلبهما على عقد الرهن الرابط بین الطرفین الذي یتضمن في جزء منه عبارات وإن العاوالعقود
خر عبارات غیر واضحة تحتاج الى التأویل وفق ما یقتضیه القانون لبلوغ الإرادة الحقیقیة آفي جزء و واضحة 

المستأنف أغفل الجانب كم وأن الحلأطراف في العقد ذلك باستعمال الأسالیب القانونیة لتأویل وتفسیر العقودل
اختلفا علیها الطرفین، وأسس التي وإرادة أطرافه دالدعوى، الذي ینصب على شروط العقالأساسي والمهم في 

وإن طلب العارضات . الدعوىتعلیله على دفوع المستأنف علیها بشأن الأداء الذي یشكل فقط الجزء الثانوي في
المملوك للعارضتین ینصب " فدان الحجر"هل عقد رهن العقار :الي كان واضحا، ویطرح السؤال القانوني الت

أم لضمان أداء الدیون التي " مطاحن الحسنیة"على ضمان على أداء جمیع دیون المستأنف علیها تجاه 
في حدود مبلغ خمسة ملایین درهم؟" مطاحن الحسنیة"المستأنف علیها بتزوید ستترتب عن التزام

إنه على خلاف ما وصل الیه الحكم المستأنف في تعلیله أن العارضتین كفیلتان لجمیع دیون شركة 
، فإن عبارات العقد لا تتضمن أي بند صریح یفید بشكل یقطع الشك بالیقین أن إرادة "مطاحن الحسنیة"

مة المالیة وإن استقلال الذالعارضتین تنصب على ضمان جمیع دیون المطاحن تجاه المستأنف علیها
غیرا عن العلاقة التعاقدیة الرابطة بین المستأنف للعارضتین عن ذمة المدین تجاه المستأنف علیه، وباعتبارهما

ؤطرها مقتضیات تیقتضي الأخذ بمبدأ نسبیة العقد تجاههما، التي " مطاحن الحسنیة"علیها وبین المدین 
ن الوقوف بشكل دقیق ومعمق عند أو ت والعقودمن ظهیر الالتزاما228قانونیة، خاصة مقتضیات الفصل

كضمانة ، یقتضي البحث أساسا " عقد رهن عقار"مدخل العارضتین في العلاقة بین الطرفین، الذي یتمثل في 
وإنه وأمام اختلاف .في إرادة الطرفین الحقیقیة في العقد بشكل یقطع الشك بالیقین لتحدید آثاره تجاههما

امات أنها التز و د، ومنازعتهما الجدیة في الالتزامات المترتبة عن العقد، خاصة الطرفین حول مضمون العق
فإن المحكمة ملزمة بالوقوف أولا عند الإرادة الحقیقیة لطرفي العقد قبل مناقشة أساسیة مؤثرة على محل العقد

، الأول عبارة عن توإنه بقراءة عقد الرهن موضوع الدعوى ، یتأكد أنه یتضمن جزئیین من الالتزاما.آثاره
وإن قراءة هذا العقد، "الشروط: "الجزء الثاني یتعلق بثم" الضمانة الرهنیة: "لتعاقد والمعنون بلالإطار العام 

تحتاج الى امضة ، غیقتضي قراءة كل جزء بشكل مستقل عن الآخر، ثم الربط بینهما في حالة وجود مفاهیم 
:تعرضه العارضتان وفق الآتي وهو الأمر الذي تسالتأویل أو عدم وجودها

:إطار العقد الذي ینصب على ضمانة رهنیة، یتضمن شقین إن 
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یعترف المقترض بأنه مدین فعلا وبشكل قانوني لشركة : "من إطار العقد، جاء فیهالشق الأول 
إن قراءة هذا الجزء من بنود العقد، یتأكد أنها عبارة غیر مؤثرة وغیر منتجة لأي آثار، ، " *********

، الذي لا یمكن في أي حال من الأحوال أنه "المقترض"حیث تشكل مجرد تاکید لواقعة المدیونیة من قبل 
ستأنف علیها بواسطة ا مع المتوإن العارضتین تعاقدرهما مجرد کفیلتین ولیس مقترضتینیعني العارضات باعتبا

ولیس شركة، كیف یعقل أن تكون العارضات مدینتان شخصیا للمستأنف علیها، بالتالي، " شخص ذاتي"وكیل 
.تبقى العبارة غیر منتجة لأي أثر في العقد

م التي تقبل برئیسها .ش*********شركة " أما الشق الثاني من إطار العقد جاء فیه بالحرف 
بلغ خمسة ملایین درهم كضمانة لتوریدات القمح الموفر من قبلها لمطاحن الحسنیةولى مأالحاضر من جهة 

وإن قراءة هذا الجزء من إطار التعاقد مع العارضتین هو قبول المستأنف علیها الرهن المقدم لها "بسطات
وإن "اتمطاحن الحسنیة بسط"مح لفائدة قصد تزوید الق)) والذي یعتبر ضمانة لمبلغ خمسة ملایین درهم((

الوقوف عند هذه العبارة الواردة في عقد الرهن، یتأكد أنها تنصب على وضع العارضتان ضمانة عقاریة في 
لطرفین في العقد باللغة حدود مبلغ خمسة ملایین درهم قصد تزوید المطحنة بالقمح بشكل مستمر، باستعمال ا

طار العقد واضح في هذا الشق، حیث حدد وإن إ.؛ أي التمویلات في المستقبل بالقمح للمطحنةالفرنسیة
ثم لمرهون في مبلغ خمسة ملایین درهمالأول قبولها مبلغ الضمان الذي یشكله ا: التزامین للمستأنف علیها

، الذي یفید العطف في "اللام"وإن الالتزامین یربطهما حرف الثاني التزامها بتزوید المطحنة الحسنیة بالقمح
جملة مركبة غیر قابلة للتجزئة، مما یکون معه الالتزام الأول مرتبط وجودا وعدما بالالتزام الثاني ولیس غیر 

وعلیه، فإن إطار عقد الرهن في هذا الجانب واضح لا یثیر أي غموض، بالتالي، لا یقبل البحث عن .ذلك
من ظهیر التزامات العقود الذي جاء فیه 461الطرفین في هذا الشق ، تأسیسا على مقتضیات الفصل إرادة 

بالتالي، فإن العقد في و ".إذا كانت ألفاظ العقد صریحة ، امتنع البحث عن قصد صاحبها: "بالحرف ما یلي 
اضي، یکون موضوعه ثابت هذا الجانب یشكل بدایة التزام واضح العبارات ، ینصب على المستقبل ولیس الم

رهم لا أكثر في دفي تزوید المستأنف علیها المطحنة بالقمح مقابل العقار المرهون كضمان مبلغ خمسة ملایین 
.حالة عدم الأداء

لا تلتزم المستأنف علیها بأن - :تضمن هذا العقد الشروط التالیة ، ی"الشروط"جزء الثاني المعنون به ال
تتم الأداءات في نفس وقت -طن من القمح 150ما لا یقل عن " مطاحن الحسنیة "تضع رهن إشارة 

.ملیونین درهمالتسلیمات مع موافقة المستأنف علیها على تسهیل في الأداء في حدود مبلغ
ین في حالة توقف المستأنف علیها اتفق الطرف-:في المقابل، أي في حالة الإخلال بالشرطین أعلاه

تلتزم المستأنف علیها بمنح رفع الید عن الرهن الذي تم بالقمح وبعد أداء كل الدیون،" مطاحن الحسنیة"بتزوید 
في حالة لاحظ الكفیل أنه لم یتم احترام آجال التسلیم فیقوم بإنذار المستأنف علیها سواء -على الرسم العقاري

لا في حالة التسدید الكامل أو إلغاء عقد الضمانة غیر أنه لا یرفع الرهن على العقار إالطريبتسلیم القمح
.للدین
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إن قراءة الجزء الثاني من العقد، المنصب على الشروط المؤطرة للضمانة الرهینة التي تشكل محل و 
وأن التزامات الطرفین خاصةفي العقد واضحة لا تقبل أي تأویلالعقد، یتأكد أن معظم عبارات الجزء المذكور 

وضع المستأنف علیها كمیة محددة من القمح رهن إشارة المدعى علیها كحد أدنى، في في واضحة تتجلى 
المقابل أداء المطاحن ثمن كل تزوید بشكل فوري ودوري مع مراعاة تسهیل مقدم من قبل المستأنف علیها في 

فین في العقد واضحة هي الأخرى، لا تقبل أي تأویل، وعلیه، فإن التزامات الطر .حدود مبلغ ملیونین درهم
إلا أنه في المقابل یتضح من الجمل المركبة .ثارها القانونیة بین الطرفینآن تنفیذها ومنتجة لجمیع یویتع

للشروط المشكلة لجزاء الإخلال بالتزامات العقد أنها تعرف بعض الغموض، خاصة فیما یتعلق برفع الید على 
مطحنة "وإن الثابت من خلال العقد أنه في حالة إخلال المستأنف علیها بالتزامها بتزوید .ونالعقار المره

، "أي فسخه تلقائیا"أو بعدم احترام أجل التزوید، یتم إلغاء عقد الضمانة ي، سواء بالتوقف الكل"الحسنیة بالقمح
كامل "لجملة التي تتضمن تحدید وإن قصور ا.إلا أن رفع الرهن على العقار متوقف على أداء كامل الدین

، الذي استغلته المستأنف علیها لفائدة إرادتها الخاصة والخارجة عن نطاق ما هو متفق علیه في العقد، "الدین
وعلیه، وأمام الغموض الجزئي الذي .تسبب في استمرارها في تحقیق الرهن متجاهلة إرادة طرفي العقد الحقیقیة

المرهون، كشرط من شروط العقد الرابط بین طرفین الدعوى والعقد، یقتضي على یشكله طریقة رفع الید على 
ذهبا إلى أنه یتعین على القاضي وأن الفقه والقضاء .المحكمة تفعیل قواعد تأویل العقد التي حددها القانون

إرادة المتعاقدین ، لبحث والخارجیة للعقدوالاستعانة بالعوامل الداخلیةذ ، الأخدعند تفعیل قواعد تأویل العق
.الحقیقیة في العقد، قصد ترتیب الآثار القانونیة على ذلك

یتأكد جلیا أن شرط الجزاء المحدد في العقد لا یمكن في أي حال ، وفي تفعیل القواعد الداخلیة للعقد
ل من الأحوال أن یخرج من نطاق العقد كما هو مؤطر في الفقرة المتعلقة بموضوع الضمانة التي تشكل مح

وإنه .بالقمح وفق الشروط المتفق علیها" مطاحن الحسنیة"العقد الرئیسي وهو التزام المستأنف علیها بتزوید 
حال من الأحوال أن یخرج نطاق البند عن نطاق محل العقد الرئیسي وهو الالتزام ي بذلك لا یمكن في أ

ح تسهیل في الأداء في حدود مبلغ بالقمح بكمیة معینة كحد أدنى مع من" مطاحن الحسنیة "بضمان تزوید 
ملیونین درهم، في المقابل تضع العارضتان عقارا كرهن لفائدة المستأنف علیها لضمان مبلغ خمسة ملایین 

وإن العقل السلیم لا یقبل أن یكون الدین موضوع البند الوارد في .درهم الذي یمكن أن یترتب عن هذه المعاملة
یر الدین الوارد في العقد وهو ما ترتب عن التزوید بالقمح بناء على ما تم جزء الشروط، یتعلق بدین آخر غ

وإن كان البند المتعلق بكیفیة رفع الید على العقار وذلك بأداء كامل الدین، یثیر الشك .الاتفاق علیه
في بنود العقد، مع تفعیل القاعدة الأساسیة التي فرضها المشرعيلغموض، فإنه یتعین بعد ربطه بباقوا

ام عند الشك یؤول الالتز : "من ظهیر الالتزامات والعقود، الذي جاء فیه بالحرف ما یلي473مقتضیات الفصل 
وتبعا للقاعدة أعلاه وفي إطار ربط البند بباقي بنود العقد وإطاره المسطر في . "بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم

فإن الدین ،التي حددت محل العقد بشكل واضح غیر قابل لأي تأویل" یةرهنبالضمانة ال"الفقرة المتعلقة 
.موضوع العقد لا یخرج من نطاق عقد الرهن الرابط بین الطرفین
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انه بعد تفعیل العوامل الداخلیة للعقد، خاصة ربط بنود العقد فیما ، في تفعیل العوامل الخارجیة للعقدو 
الحقیقیة من خلال الإطار التعاقدي المسطر في العقد إرادتهمادید بینها مع استحضار غایة المتعاقدین، وتح

وإنه في إطار .بشكل واضح یقطع الشكل بالیقین ، یتأكد أن إرادة طرفي العقد، لیس كما تزعم المستأنف علیها
ي تعزیز ادعاء العارضتین، فلابد من الوقوف عند العوامل الخارجیة للعقد، وهو الظروف المحیطة بالعقد ف

إنه بالرجوع الى أطراف عقد الرهن، یتأكد جلیا أنه انعقد بین العارضتین والسیدة و .الزمان والمكان والأشخاص
وإن طرفي عائشة ینوب عنهما السید صغیر محمد ومع المستأنف علیها في الجهة المقابلة*********

والواجبات عن تماما في الحقوقكشخص مستقل" ثالث وهي شركة مطاحن الحسنیةالعقد تعاقدا لفائدة شخص
من ظهیر الالتزامات والعقود، 34وإن العقد الرابط بین الطرفین لا یخرج من نطاق الفصل . ذمم المتعاقدین

والعقود، من ظهیر الالتزامات 228طرفیها، تأسیسا على مقتضیات الفصل كما أنه نسبي الآثار فیما بین 
إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغیر ولا الالتزامات لا تلزم :الذي ینص بالحرف على ما یلي 

للمقتضیات القانونیة المسطرة أعلاه، فكیف وتبعا للعقد وتبعا ".تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون
التي " نیةمطاحن الحس"أنها مدینة بها لشركة یون تزعمیمكن أن تكون العارضات مدینات للمستأنف علیها بد

المستأنف علیها إثباتوإنه وأمام عدم تعتبر غیرا بالنسبة لهن ومستقلة الذمة عنهن ولا تربطها بهن أي صلة؟
المتعاقد علیه في عقد خر غیر الدینآفإنه لا مجال للحدیث عن أي دین مدیونیتها للعارضتین شخصیا ،

ضتین عن الشركة المدینة كما تزعم المستأنف علیها وعدم وعلیه، فإنه وأمام استقلال الذمم المالیة للعار . الرهن
ثبوت شمول العقد لأي شرط واضح ودقیق یفید التزام العارضتین بشكل صریح، یكون الدین موضوع العقد لا 

لأجله، فإن إهمال الحكم المستأنف الوقوف بشكل دقیق عند العقد .یخرج من نطاق عقد الرهن، دون غیر ذلك
رفین واستقراءه بالشكل المطلوب والبحث عن الإرادة الحقیقیة للمتعاقدین، یجعل ما وصل إلیه الرابط بین الط

.على غیر أساس، یكون عرضة للطعن بالاستئناف لهذه الوسیلة
إن الحكم المستأنف في إطار ، ثانیا في استعمال الحكم المستأنف قواعد حریة الإثبات في غیر محلها

لرامیة إلى إجراء خبرة قضائیة للوقوف عند أداء الدین المتفق علیه في العقد من تصدیه لطلبات العارضتین ا
. من مدونة التجارة334عدمه، أجاب بالرفض لعلة تفعیل قواعد حریة الإثبات المنصوص علیها في المادة 

قاقها فعلا وبذلك استند على الوثائق المحاسبیة المدلى بها من قبل المستأنف علیها، دون مراعاة مدى استح
للمبالغ المزعومة ودون تحدید المبالغ التي كانت موضوع التصریح بالدین في إطار مسطرة التسویة والتصفیة 
القضائیة ودون تحدید كذلك دیون المترتبة على عاتق الشركة بعد عقد الرهن وفصلها عن الدیون التي تحمل 

ي أساس من الواقع والقانون، خاصة وأنه فعل أن الحكم المستأنف لم یكن مبنیا على أو .تواریخ سابقة
یتأكدنه بالرجوع الى عقد الرهن الرابط بین الطرفین، وأ. التجارة في غیر محلهامن مدونة19مقتضیات المادة 

كأشخاص ذاتیین، وذلك لتقدیم ضمانة لمصلحة علیها بواسطة وكیلهن،المستأنفأن العارضات تعاقدن مع 
تین في الأصل وأن تعاقدهما بالرهن لفائدة الغیر التاجر، لا نیالعارضتین مدان و ".مطاحن الحسنیة"شركة 

إن تفعیل قواعد حریة الإثبات كما حددتها المادة و .حالة من الأحوالیمكن أن یكسبهما صفة التاجر في أي
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عد مدونة التجارة واجه بقواأن یكون الذي یمن مدونة التجارة رهین بشرط أن یكون المتنازعین تاجرین أو 334
ذا كان إ: " یلي تاجر، تأسیسا على مقتضیات المادة الرابعة من مدونة التجارة التي تنص بالحرف على ما 

التجاري في مواجهة العمل تجاریا بالنسبة لأحد المتعاقدین ومدنیا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون
لیه العمل بالنسبة إیا، ولا یمكن أن یواجه بها الطرف الذي كان الطرف الذي كان العمل بالنسبة إلیه تجار 

." مدنیا، ما لم ینص مقتضى خاص على خلاف ذلك
وانه وأمام ثبوت أن العارضتین مدنیتین في الأصل وأن العقد الرابط بینهما وبین المستأنف علیها لا 

جاهل مقتضیات المادة ستأنف لما تکسبهما صفة تاجر، فإن الحكم المأن ییمكن في أي حال من الأحوال
من مدونة التجارة واستعملها في مواجهة العارضتین المدنیتین، 334والمادة 19بمقتضیات المادة ذالرابعة وأخ

وعلیه، فإن العارضتین قدمتا للمحكمة ما یفید أداء .یكون خالف القانون، یجعله عرضة للطعن بالاستئناف
بذمتها وفق ما هو متفق علیه، وإنه في حالة منازعة الطرف المستأنف ذدین المخلة المتعاقد لفائدتها الالشرك

ن إجراء خبرة قضائیة لتحقیق الدعوى، یعلیه في المدیونیة في حدود ما تم الاتفاق علیه في عقد الرهن، یتع
به وبني لأجله، فإن الحكم المستأنف جانب الصواب فیما قضی .على خلاف ما ذهب إلیه الحكم المستأنف

، التصریح بإلغاء الحكم المستأنف الانعدام، یلتمسن معه من المحكمةعلى تعلیل فاسد وناقص، ینزله منزلة 
.للدعویي وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضتین المسطرة في المقال الافتتاح

.23/12/2021وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
.استئنافهما المشار إلیها أعلاهأسبابحیث تمسكت الطاعنتان بما ورد في 

وحیث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنتان فإن الثابت من وثائق الملف خصوصا العقد المصادق على 
لفائدة D/4918أنهما قدما كفالة رهنیة على عقارهما موضوع الرسم العقاري عدد 6/1/2000توقیعه بتاریخ 

ور على أن الشركة درهم وتم التنصیص في العقد المذك5.000.000ضمانا لدین قدره *********شركة 
العقاري بعد أداء كل الدیون الأمر الذي یستفاد منه أن الكفالة الرسمتلتزم بمنح رفع الید عن الرهن الذي على 

ي على شركة مطاحن الحسنیة وأن تمسك درهم وكافة الدیون الت5.000.000منحت لضمان مبلغالرهنیة
غیرا عن العلاقة التعاقدیة الطاعنتان بأن ذمتهما المالیة مستقلة عن ذمة المدین اتجاه المستأنف علیها وأنهما 

مطاحن الحسنیة یقتضي الأخذ بمبدأ نسبیة العقد اتجاههما وأن ةالرابطة بین المستأنف علیها وبین المدین
لعقد التأویل الصحیح وأن قصور الجملة التي تتضمن تحدید كامل الدین الذي استغلته المحكمة علیها تأویل ا
رادتها الخاصة والخارج عن نطاق ما هو متفق علیه في العقد بسبب استمرارها في إالمستأنف علیها لفائدة 
بالعقد المشار ویخالفه ما هو مضمنأساسغیر قائم على ،رادة طرفي العقد الحقیقیةإتحقیق الرهن متجاهلة 

إلیه أعلاه الذي كانت عباراته صریحة وغیر مبهمة، كما أن مضمونها واضح لا یحتاج إلى تأویل أو تفسیر 
درهم والإشارة في العقد ذاته أن رفع 5.000.000لة رهنیة لضمان مبلغ امنحهما كفبمادام الطاعنتان ارتضتا 
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بعد أداء كل الدیون وهو الأمر الغیر ثابت في النازلة الید عن الرهن الذي على الرسم العقاري لا یتم إلا
دلیل هوو تقدمت بدعوى تحقیق الرهن على الرسم العقاري*********خاصة وأن المستأنف علیها شركة 

عن العلاقة التعاقدیة الرابطة بخصوص أنهما غیرا و مطاحن الحسنیة على عدم تسویة الدین العالق بذمة شركة 
ها وبین المدینة مطاحن الحسنیة فإنهما سبق أن تقدما بدعوى بطلان عقد الكفالة والرهن علیالمستأنفبین 

بتاریخ 9911/8213/2016المؤسس علیه وقضت المحكمة بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 
برفض الطلب وهو حكم لا یوجد ضمن وثائق الملف ما یثبت إلغاؤه مما تبقى 2210حكم عدد 2/3/2017

مما یبقى معه مستند الطعن على غیر ع.ل.من ق418ة على الوقائع المضمنة به استنادا للمادة له حجی
.الحكم المستأنف لصوابیتهتأییدویتعین أساس

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنتین الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنتین الصائر: الموضوع في 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطوالمقررالرئیس



غ/س

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

23/12/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا 
ةومقرر ةمستشار 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

مؤسسة عمومیة ********بین 
الكائن مقرها 

.ینوب عنه الأستاذعمر الخضر المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةبوصفه مستأنف

********السید مروان -1:وبین 
الساكن 

تنوب عنه الشركة المدنیة للمحاماة عبد العزیز النویضي وشركاؤه
القانوني، في شخص ممثلها ********شركة التامین- 2

مقرها 
ینوب عنها الأستاذ محمد جلال الكتاني المحامي بهیئة الرباط

.من جهة أخرىهماعلیمستأنفا مابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
بالدارالبیضاء

6366: رقمقرار
23/12/2021: بتاریخ
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.23/09/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
.المدنیةمن قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل

2021یونیــو 09بواســطة نائبـه بمقـال مــؤدى عنـه الصـائر القضــائي بتـاریخ ********حیـث تقـدم 

15/04/2019الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط یــوم 398یســتأنف بمقتضــاه الحكمــین التمهیــدي عــدد 

الحكـم الفاصـل فـي اء خبرة بواسـطة الخبیـر فیصـل بـوهلال و باجر القاضي 477/8232/2019في الملف عدد 
في نفس الملف القاضي بـالحكم علـى العـارض 10/05/2021الصادر عن المحكمة یوم 2098الجوهر رقم 

درهـــــم عــــــن الحـــــادث موضـــــوع الــــــدعوى واحـــــلال شـــــركة التــــــأمین 100.000مبلـــــغ للمســـــتأنف علیــــــهبأدائـــــه
.محله في الأداء و بتحمیله الصائر و برفض باقي الطلبات ********

حسـب الثابـت مـن غـلاف التبلیـغ المرفـق 28/05/2021وحیث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتـاریخ 
مقـــدم داخـــل الاجـــل و مســـتوف لبـــاقي 09/06/2021بالمقـــال الاســـتئنافي ممـــا یكـــون الطعـــن الواقـــع بتـــاریخ 

.عین التصریح بقبوله شكلا و یتصفة واداءشروطه الشكلیة

:وفي الموضــوع

حیث یستفاد من وقائع النازلة و وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن السید مروان وانحـي تقـدم 
أنـــــه بتـــــاریخ عـــــرض فیـــــه 05/02/2019بمقـــــال افتتـــــاحي للـــــدعوى مـــــؤدى عنـــــه الصـــــائر القضـــــائي بتـــــاریخ 

، هي كان یستقله بعد ان انحرف عن مساره وارتطم جسـمن القطار الذتتعرض لحادثة، على م16/10/2018
ا الحكـم علـى ا بعـدة اضـرار بدنیـة، ملتمسـا أساسـأصیب خلالهـو نتیجة لذلك باركان المقطورة التي كان یركبها، 

عـن الضـررین المـادي والمعنـوي مـع الفوائـد القانونیـة و تحمیلـه )درهم150.000(المدعى علیه بادائه له مبلغ 
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قــا مقالــه بصــورة مــن محضــر الــدرك الملكــي، صــورة مــن شــهادة طبیــة، صــورة مــن شــهادة اجــر، الصــائر ، مرف
. صورة من رسالة ملكیة

وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة مــع طلــب ادخــال الغیــر فــي الــدعوى المقدمــة مــن الطــرف المــدعى علیــه 
شقها الجنحي أمـام ، جاء فیها أن الحادثة، موضوع الدعوى معروضة في2019/03/11بواسطة نائبه بجلسة

امــام القضــاء التجــاري یبقــى غیــر مقبــول مــا دام أن الجنحــي یعقــل وىعالمحكمــة الابتدائیــة بســلا وان تقــدیم الــد
، وفـي الموضـوع فانـه یـتحفظ م.م.قمـن 32المدني، كما أن المدعي لم یعزز مقاله بالاثبـات المقـرر بالفصـل 

الجنحي ملتمسا أساسا إیقاف البت في الدعوى الى حین مؤقتا عن الجواب لكون الأمر معروض أمام القضاء 
الحسم في مسؤولیة الحادثة امام الفضاء الجنحي، واحتیاطیا رفض الطلب واحتیاطیـا جـدا الإشـهاد بانـه مـؤمن 

فــــي الأداء فــــي حالــــة الحكــــم یلــــتمس احلالــــه محلــــه********لــــدى المدخلــــة فــــي الــــدعوى شــــركة التــــأمین 
. بالتعویض، مرفقا مذكرته بصورة من عقد التامین وشهادة التأمین

جـاء فیهـا أن المـدعي كـان 11/03/2019وبناء على المـذكرة الإضـافیة للمـدعى علیـه المقدمـة بتـاریخ 
الــذي متوجهــا یــوم وقــوع الحادثــة الــى مقــر عملــه حســب مــا صــرح بــه فــي محضــر الضــابطة القضــائیة، الأمــر 

التعـویض عـن مسـطرةغة حادثـة شـغل وبالتـالي وجـب علیـه سـلوك بتكتسي بالنسبة للضـحیة صـیجعل الحادثة
الجوابیــة الســابقة مــع اعتبــار الحادثــة موضــوع الــدعوى مذكرتــهحادثــة الشــغل ضــد مشــغله مؤكــدا مــا جــاء فــي 

مسـطرة التعـویض فـي تكتسي صبغة حادثـة شـغل بالنسـبة للمـدعي و إیقـاف البـت فـي الطلـب الـى حـین سـلوك
. وأرفق المذكرة بعقد التامین وشهادة التامین ) 02/06/1963(اطار ظهیر 

جـاء فیهـا 01/04/2019وبناء على المذكرة الجوابیـة لشـركة التـامین المقدمـة مـن طـرف نائبهـا بجلسـة 
حكمـة نوعیـا أن المحكمة التجاریة غیر مختصة للبت في الطلب ملتمسا أساسا الحكم بعدم اختصاص هـذه الم

عي للبــت فــي الطلــب واحالتــه علــى المحكمــة الابتدائیــة بســلا للاختصــاص واحتیاطیــا الحكــم بــرفض طلــب المــد
لعـدم قیامـه علـى أسـاس صـحیح علــى اعتبـار أن الإصـابات التـي تلقاهـا المــدعي جـد بسـیطة ولا ترقـى إلـى مــا 

. یطالب به من مبالغ خیالیة
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جاء فیها أن المدعى علیه لم یدل بما یفید 01/04/2019بجلسةوبناء على المذكرة التعقیبیة للمدعي
وجـود أي دعـوى جنحیـة ضـده أمـام المحكمــة الابتدائیـة بسـلا ولا بمـا یفیـد انــه طـرف فـي هـذه الـدعوى، وان مــا 

كون الأمـر یتعلـق بحادثـة شـغل غیـر صـحیح لكـون محضـر الضـابطة القضـائیة لا من دفع به المدعى علیه، 
. والحكم وفق طلبهالمدعى علیهن متوجها لعمله ملتمسا رد دفوعه الى انه كایشیر في تصریحات

ختصــاص باالرامیــة إلــى التصــریح 04/04/2019وبنــاء علــى مســتنتجات النیابــة العامــة المؤرخــة فــي
الصـــــــادر بتـــــــاریخ 398وبنـــــــاء علـــــــى الحكـــــــم التمهیـــــــدي عـــــــدد . هـــــــذه المحكمـــــــة نوعیـــــــا للبـــــــت فـــــــي الطلـــــــب

.تصاص المحكمة التجاریة بالرباط نوعیا للبت في الطلب القاضي باخ15/04/2019

بــاجراء خبــرة القاضــي 939تحــت رقــم 25/11/2019وبنــاء علــى الحكــم التمهیــدي الصــادر ، بتــاریخ
. درهم1000صائرها في ددحبوهلالبها للخبیر الدكتور وعهد

.وبناء على تقریر الخبرة المنجز من طرف هذا الاخیر 

المــؤدى 19/04/2021وبنـاء علــى مــذكرة المســتنتجات بعــد الخبــرة لنائــب المــدعي المــدلى بهــا بجلســة 
علــى الخبــرة المنجــزة لموضــوعیتها و الحكــم لــه المصــادقة عنهــا الرســوم القضــائیة، ، الــذي الــتمس مــن خلالهــا 

فـي ********محل ********در هم و الحكم باحلال شركة التأمین 200.000بتعویض اجمالي قدره
. الأداء باعتبارهـا المــؤمن لــدیها مــع الفوائـد القانونیــة و النفــاذ المعجــل و تحمیـل الطــرف المــدعى علیــه الصــائر

.وارفقها بشهادة اجر

المـدلى بهـا ********وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى علیها شركة التأمین 
لم و عدم المصادقة على تقریر الخبرة لكونها غیر موضوعیة ، والذي التمس من خلالها2021/04/19بجلسة

فـي المئـة مـن العجـز المسـتدیم 20تكن حضـوریة بالنسـبة للعارضـة ، ولكـون الخبیـر اعتمـد فـي تحدیـده لنسـبة 
ملتمسـا الامـر بــاجراء . علـى مجـرد تصـریحات الضــحیة وملفـه الطبـي دون اللجــوء الـى وسـائل علمیـة و طبیــة 

.خبرة جدیدة 

المـــــــدلى بهـــــــا ********اء علـــــــى مـــــــذكرة المســـــــتنتجات بعـــــــد الخبـــــــرة لنائـــــــب المـــــــدعى علیـــــــه وبنـــــــ
التــي أفــاد مــن خلالهــا أن الخبــرة المنجــزة غیــر دقیقــة ممــا یتعــین معــه اســتبعادها ملتمســا 2021/04/19بجلســة

ة ایقــاف البـــت فـــي الـــدعوى الـــى حــین الحســـم فـــي مســـؤولیة الحادثـــة أمــام القضـــاء الجنحـــي واعتبـــار أن الحادثـــ
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ملـتمسو ********تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للمدعي مع الاشهاد انـه مـؤمن لـدى شـركة التـأمین 
.في الاداءاحلالها محله

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة، الرامیة إلى تطبیق القانون 

اء وبعـــــد تبــــــادل المـــــذكرات و الــــــردود صـــــدر الحكــــــم المطعــــــون فیـــــه فاســــــتأنفه المحكـــــوم علیــــــه بــــــالاد
المرحلـة الابتدائیـة فيفي كل كتاباته حول الحكم التمهیدي أنه تمسك و ابرز في أوجه استئنافه ********

بانعدام مسؤولیته عن الحادثة موضوع الدعوى، فتأكد من المناقشـات التـي اسـتغرقها ملـف القضـیة أن لا دخـل 
للعارض وأعوانه ومصالحه في الحادثة، ثم إن إقرارات المدعي فـي مقالـه یكفـي لـرد الـدعوى علـى حالتهـا دون 

غیــر أن المحكمــة مصــدرة الحكــم المســتأنف أصــدرت حكمهــا أیــة خبــرة لانعــدام الأســاس القــانوني للمســؤولیة، 
قانون المسـطرة المدنیـة من 63التمهیدي عهد بها إلى الخبیر بوهلال الذي أنجز تقریرا مخالفا لأحكام الفصل 

بواسـطة دفاعهـا، ملتمسـة اسـتبعاد تقریـر بـوهلال والحكـم بـإجراء ********ذلـك شـركة التـأمین كما فصلت 
یكــون وبــذلك. وط فــي منطــوق حكمهــا التمهیــدين الخبیــر لــم یمتثــل لأمــر المحكمــة المبســخبــرة مضــادة، ثــم إ

.مناسبا والحالة ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدیا برفض الدعوى

إن حاصـل تعلیـل الحكـم المسـتأنف أن الناقـل یلتـزم بضـمان سـلامة فحول الحكم الفاصل في الجوهر و 
التجـارة، فتبنـى تعلیلهـا مـا مـن مدونـة 485المسافر وتحقیق النتیجة، فاعتمد بذلك تعلیله على تجـزيء الفصـل 

لإعفـاء ترط الجـزء الثـاني مـن نفـس المـادة مسؤولیة الناقـل ولـم ینـاقش مـا وجـب اتخـاذه مـن المنقـول، اذ اشـیهم 
نــه بــالرجوع إلــى وثــائق القضــیة وردود الأطــراف وأ.إثبــات القــوة القــاهرة أو خطــأ المتضــررالمســائلةاقــل مــن الن

والمناقشــات خاصــة محضــر الضــابطة القضــائیة المنجــز علــى ضــوء الحادثــة موضــوع الــدعوى أن المســتأنف
لحادثــة لمســتوى بوقنــادل تعــرض علــى و القــادم مــن الربــاط والمتوجــه إلــى القنیطــرة، 9القطــار رقــم علیــه اســتقل

نــه مــن جهــة أخــرى فــإن الجهــة وأ.نتجــت عــن فجائیــة لــم تكــن متوقعــة، وهــو مــا یعفــي الناقــل مــن المســؤولیة
لحادثة ولیة ن مناقشة مسؤ وأ.من قانون المسطرة المدنیة32المدعیة لم تعزز مقالها بالإثبات المقرر بالفصل 

مـة الجنائیـة الولایـة والاختصـاص الكامـل للبـت فـي مطالـب یتوقف على انتظـار مـال القضـیة الجنحیـة، وللمحك
جـب تتجاریـة مصـدرة الحكـم المسـتأنف لـم ن المحكمـة الأو .المدعي، الأمـر الـذي یبـرر رد الـدعوى بعـدم قبولهـا

على ما أثاره العارض بخصوص مناقشة ملابسات وظروف القضیة، ولم تجب على ما تمسـك بـه مـن وجـوب 
م مــال المســطرة الجنحیــة الرائجــة أمــام المحكمــة الابتدائیــة بســلا، فاكتفــت بمناقشــة حــین تقــدیالــىإیقــاف البــت 
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الموضوع دون الرد والجواب على ما أثیر بخصوص مسؤولیة الحادثة، فاعتبرت أن مجرد توفر المـدعي علـى 
محدودیة تذكرة السفر وحصول الحادثة تكفي لتحمیل الناقل مسؤولیة الحادثة، بینما أمعن العارض في مناقشة

مجـال واختصــاص المحكمـة التجاریــة، فالقضــاء الجنحـي وضــع یـده علــى القضــیة ممـا یجعــل كـل حكــم یصــدر 
.عن المحكمة المدنیة مسبقا عن الحسم في موضوع المسؤولیة من قبل المحكمة الجنحیة

أعـــلاه یلـــتمسالمبینـــةیـــة جدالهالعـــارض مـــن بـــاب الاحتیـــاط، وفـــي حالـــة تجـــاوز المحكمـــة لدفوعـــوأن
ذات بریـــةبشـــان التعـــویض عـــن الحـــوادث التـــي تتســـبب فیهـــا عربـــات 2/10/1984تطبیـــق مقتضـــیات ظهیـــر

لقواعد التقدیر المحـددة جزافیا للمدعي، دون أن تخضع ذلك التعویض امحرك، علما أن المحكمة حددت مبلغ
ىالتـي تـم تقـدیم الـدعو ********عـن مسـؤولیته المدنیـة لـدى شـركة التـأمین مـؤمنثـم إن العـارض ،قانونا

ضـاء، قفـي الـدعوى لتبـدي نظرهـا فـي ال********في مواجهتها أیضا، وهو ما یبرر إدخال شركة التـأمین 
المــــدعيصــــد مواجهتهــــا بمطالــــب قللانضــــمام إلــــى الــــدعوى ********اســــتدعاء شــــركة التــــأمین والــــتمس

لحكم المستأنف وبعد التصدي عدم قبول إلغاء االتمسو . واحلالها محل العارض في حالة الحكم باي تعویض
إیقــاف البــت إلــى حــین الحســم فــي القضــیة الجنحیــةالــدعوى و رفضــها لعــدم ارتكازهــا علــى اســاس واحتیاطیــا

فـــي الأداء فـــي حالـــة همحلـــ********شـــركة التـــأمین إحـــلال ل فـــي جمیـــع الأحـــواو 1827/2103/2018
.هغلاف تبلیغو المستأنفنسخة من الحكم ق مقاله بوارف.الحكم باي تعویضوتحمیل المستانف علیه الصائر

إلغــاء الحكــم المســتأنف اســتبعاد الخبــرة الطبیــة و الجهــة المســتأنفة التمســتأن وأجــاب المســتأنف علیــه 
ـــ ـــدعوى والحكـــم تصـــدیا ب ـــد احترمـــت مقتضـــیات أنفـــي حـــین رفض ال ـــة ق ـــرة المنجـــزة فـــي المرحـــة الابتدائی الخب

من المسطرة المدنیة، ووصفت حالة العارض ومـا لحقـه مـن أضـرار جـراء الحادثـة التـي تعـرض لهـا 63الفصل
جزئـي دائـم کعجز% 20یوم وكذا نسبة 145مؤقت محدد في يوصفا دقیقا ، خصوصا وأنه مني بعجز کل

غیـر جـدیر بالاعتبـار ویتعـین رده یبقى ما أثیر من قبـل المسـتأنفنه في هذا الإطار وألام مهمة جدا آودرجة 
. على حالته

ن الأســاس فإفـي الـدعوى الجنحیـةتى الـدفع بإیقـاف البـث إلـى حـین البـثانیـة حـول الـرد علـومـن جهـة 
نــة التجــارة، مــن مدو 485القــانوني الــذي اعتمــده العــارض فــي رفــع هاتــه الــدعوى یســتند إلــى مقتضــیات المــادة 

المســافر خــلال النقــل ولا یمكــن إعفــاؤه مــن التــي نصــت علــى مســؤولیة الناقــل عــن الأضــرار اللاحقــة بشــخص
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المسؤولیة إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، وبالتالي فلا علاقة للعارض بسیر الدعوى الجنحیـة 
.لأنه لیس طرفا فیها أصلا

تتعلق بالحادث موضوع النازلة دعوى جنحیة رائجةوجودبأیة وثیقة تفید و المستأنفة لم تدل للمحكمة 
ولا الحادثــةد لــه فــي وقــوع یــدثــة سیتضــح للمحكمــة أن العــارض لا بــالرجوع إلــى ظــروف وملابســات الحاوأنــه

ملــففـي البــثیتحمـل أیــة مسـؤولیة جــراء ذلـك لأنــه كـان مجــرد منقـول، وبالتــالي فـلا مجــال القـول بــأن یتوقـف 
.لى حین البت في المسطرة الجنحیة إن وجدت وى إالدع

الحكـم الابتـدائي التصریح بتأیید المستأنفو التمس بعد رد جمیع أسباب الاستئناف المعتمدة من قبل 
.فیما قضی به

باعتبـار انـه ********و بناء على مذكرة شركة التأمین التي جاء فیه أن لها مصلحة مشتركة مـع 
تؤكـــد جملـــة و هـــاأنو ********یحكـــم علیـــه بـــأداء التعـــویض و تحـــل محلـــه فـــي هـــذا الأداء شـــركة تـــأمین 

راجیـة تمتیعهـا بأقصـى مـا ********تفصیلا ما ود في المقال الاستئنافي المقـدم فـي هـذه القضـیة مـن قبـل 
.ورد فیه 

.لحكم وفق المقال الاستئنافي و بناء على مذكرة المستأنف التأكیدیة التي التمست فیها ا

و بنـاء علـى ملـتمس النیابـة العامــة الكتـابي الـذي جـاء فیـه أن الحكــم المسـتأنف كـن صـائبا فیمـا ذهــب 
الیــــه بخصــــوص تحمیــــل الطــــاعن كامــــل المســــؤولیة عــــن الضــــرر اللاحــــق بالضــــحیة بســــبب الحــــادث اســــتنادا 

لقـــاهرة و خطـــأ المتضـــرر ، كمـــا أن التعـــویض مـــن مدونـــة التجـــارة لعـــدم اثبـــات القـــوة ا485لمقتضـــیات المـــادة 
.المحكوم به مؤسس قانونا وأن أسباب الاستئناف غیر جدیرة بالاعتبار 

ــــــالقرار بجلســــــة  ــــــت و حجزهــــــا للمداولــــــة قصــــــد النطــــــق ب ــــــى اعتبــــــار القضــــــیة جــــــاهزة للب ــــــاء عل و بن
23/12/2021.

محكمــة الاستئنــاف

.لاه حیث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المبسوطة أع
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إن الـــدعوى التـــي أقامهـــا فـــمـــن عـــدم مســـؤولیته عـــن الحـــادث الطـــاعن وحیـــث إنـــه بخصـــوص مـــا اثـــاره 
مــن 485المســتأنف علیــه باعتبــاره منقــولا علــى مــتن القطــار الســككي اطرهــا تأســیس علــى مقتضــیات الفصــل 

ــم یثبــت خطــأ المتضــرر أو الناقــلمدونــة التجــارة التــي تعتبــر مســؤولیة  القــوة القــاهرة و قائمــة و مفترضــة مــا ل
الحــــدث الفجــــائي وبالتــــالي فهــــو ملــــزم بضــــمان ســــلامة وأمــــن المســــافرین و ایصــــالهم للوجهــــة المقصــــودة دون 

.تعریضهم لاي ضرر 

ة نتجــت فجــأة و لــم تكــن متوقعــة مــردود علیــه یكــون ثــوحیــث إن مــا تمســك بــه المســتأنف مــن أن الحاد
یقل المستأنف علیـه زاغ عـن السـكة الحدیدیـة وبالتـالي الثابت من محضر الضابطة القضائیة ان القطار الذي 

فــإن المســؤولیة ترجــع للســائق الــذي لــم یتخــذ الاحتیاطــات اللازمــة و لــم یبــدل العنایــة التــي تفتــرض أن یتوخاهــا 
.مسؤولا عن سلامة الركاب و مهنیا محترفاباعتباره

المنجـزة مـن الخبیـر بـوهلال رغـم وحیث إنه خلافا لمـا اثـاره الطـاعن مـن اعتمـاد المحكمـة علـى الخبـرة 
م فإن هذا الأخیر ارفق تقریر بالاستدعاءات الموجهة لجمیع اطراف .م.من ق63مخالفتها لمقتضیات الفصل 

كمــا أن المســتأنف لــم یســبق لــه اثــارة هــذا الــدفع أمــام المحكمــة مصــدرة الحكــم . الــدعوى بواســطة بریــد الأمانــة 
.المطعون فیه حتى یؤاخذه بهذا المقتضى

لمستأنف بضرورة انتظار مـآل الـدعوى الجنحیـة لمناقشـة مسـؤولیة الحادثـة فـي حـین ان اوحیث تمسك 
من مدونة التجارة هي الواجبة لتطبیق على النازلة بغض النظر عن مسؤولیة الغیر ، 485مقتضیات الفصل 

غایــة ایصــاله الــى ضــمان ســلامة المســافر ل********ذلــك أن عقــد النقــل بــین طرفــي الــدعوى یحمــل الناقــل 
.الوجهة المقصودة

وأنه بخصوص مـا وان هذه المسؤولیة مفترضة في جانبه لا یتحلل منها إلا بإثباته القوة القاهرة وخطأ
بشــأن التعــویض عــن الحــوادث التــي تســببت 1984أكتــوبر 02اثــاره المســتأنف مــن تطبیــق مقتضــیات ظهیــر 

یجــد مجــالا لتطبیقــه علــى الحــوادث المتســبب فیهــا قطــارات فیهــا عربــات بریــة ذات محــرك فــإن هــذا الظهیــر لا 
الســـكك الحدیدیـــة و التـــي یكـــون التعـــویض المترتـــب عنهـــا خاضـــعا للقواعـــد العامـــة وبالتـــالي لســـلطة المحكمـــة 

محكمـة مصـدرة الحكـم المطعـون وأن ال. التقدیریة وهو ما استقر علیـه العمـل القضـائي بجمیـع محـاكم المملكـة 
التعــویض تأســیس علــى العناصــر المتــوفرة لــدیها و المبــرزة بتقریــر تقــدیرا التقدیریــة فــي اعملــت ســلطتهفیــه قــد



4072/8232/2021: ملف رقم

9/9

الشـواهد ةخاصـذا الوثـائق المـدلى بهـا  بـالملف و كـوكنسبة العجز الجزئي الدائم والعجز الكلـي المؤقـت و الخبرة
.الطبیة المعززة لطلب المستأنف علیه تكون قد صادفت الصواب 

.بق بیانه أعلاه یكون مستند الطعن غیر مرتكز على أساس و یتعین رده وحیث تأسیسا على ما س

.الصائر اعتبارا لما آل الیه طعنه المستأنفوحیث یتعین تحمیل 

الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.قبول الاستئناف: في الشـــكـل 
.برده و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنف علیه الصائر:في الموضوع 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقررةالمستشارالرئیس



ص.س

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
04/01/2022بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ةرئیس

ومقررةمستشار 
مستشارا 

كاتب الضبطةبمساعدة السید
:الآتي نصهالحكمفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني**********شركة : بین
: بالاجتماعي الكائن مقرها 

.المحامي بهیئة الدار البیضاءالنقیب محمد حیسيینوب عنه الأستاذ 
.من جهةة مستأنفاوصفهب

عین حرودة في شخص ممثلها القانوني **********شركة -1: وبین
: الكائن مقرها الاجتماعي ب

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد الحكیم طیوبيالأستاذینوب عنه
.في شخص ممثلها القانوني**********شركة -2

.سیدي عثمان الدار البیضاء: بالاجتماعي الكائن مقرها 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد سراج الدینالأستاذینوب عنه

.أخرىجهةمن مستأنفا علیهااوصفهب

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالطعن إعادة النظر و القرار المطعون فیهبناء على مقال 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

6367: رقمقرار 
2021/12/23: بتاریخ
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.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.14/10/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل 

13/09/2021بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ **********شركة حیث تقدمت 

الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 2513النظر في القرار عدد بمقتضاه تطعن بإعادة 
و الذي قضى في الشكل بقبول الاستئناف و مقال الطعن بالزور 2380/8202/2020في الملف عدد 18/05/2021

.بردهما و بتأیید الحكم المستأنف و تحمیل الطاعنة الصائر الفرعي و في الموضوع 
.، مما یتعین معه التصریح بقبوله شكلا قدم الطعن مستوفیا لشروطه الشكلیة المتطلبة قانونا حیث

، استنادا لطعنها 2021دجنبر 02و حیث تقدمت الطاعنة بطلب إضافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 
تطبیق مسطرة الزور الفرعي في فاتورتین وصل تسلیم في حین أن ملتمسةبإعادة النظر في القرار الاستئنافي أعلاه 

للطعن بإعادة النظر ووردت على سبیل الحصر لا یمكن التوسع فیها م .م.من ق402الأسباب المحددة بمقتضى الفصل 
.بعدم قبول الطلب الإضافي و لا یقاس علیها ، مما یتعین معه التصریح 

:في الموضـوع 

ابواسطة نائبهتتقدمأن المستأنف علیهاه ائع النازلة و وثائق الملف و من القرار المطعون فیحیث یستفاد من وق
على إثر معاملة تجاریة مع المدعى عرض من خلاله أنهوالذي ت18/10/2019بتاریخ ، مؤداة عنه الرسوم بمقال افتتاحي

141.000,00التي قدمتها لفائدتها والتي بلغت علیها، تخلدت بذمة هذه الأخیرة مجموعة من المبالغ نظیر الخدمات 

مبلغ ةالمدعى علیها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعیبأداءالحكم قبول الطلب شكلا وموضوعا ة، ملتمسدرهم
ل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیالفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى غایة تاریخ التنفیذ،درهم مع141.000,00

.بفاتورة وبون التسلیم وصورة من أمر بالأداءطلبهاتوعزز . رالمدعى علیها الصائ



2021/8232/4572

3/10

المقرونة بطلب إدخال الغیر في الدعوى 06/01/2020وبناء على إدلاء نائب المدعى علیها بمذكرة جواب بجلسة 
سلمتها **********شركة ة، وأن المدعیها تنفي نفیا قاطعا تعاملها معا أنمجاء فیهمؤداة عنه الرسوم القضائیة، 

التزاما تخلي ذمتها من أیة مسؤولیة بخصوص الدین المطالب به، وبأنها هي من تتحمل مصاریف تجهیز السیارات التي 
تالتمس، و 18/2018تكتریها من العارضة، كما تخلي أیضا ذمة العارضة من كل أداء وفق ما هو مفصل بالفاتورة رقم 

، وفي مقال الإدخال بقبوله شكلا، وموضوعا الصائرةتحمیل المدعیو شكلا، ورفضه موضوعا،طلبالعدم قبولبالحكم 
بصورة امذكرتهتوأرفق.باستدعاء المدخلة في الدعوى قصد سماع حكم علیها بالأداء وإخراج العارضة من الدعوى الحالیة

. الالتزام
في الملف عدد 24/02/2020بتاریخ التجاریة بالرباط وبعد مناقشة القضیة، أصدرت المحكمة

درهم مع الفوائد القانونیة 141000الحكم بأداء المدعى علیها مبلغ في الطلب الأصلي القاضي 3710/8228/2019
.من تاریخ الطلب و في طلب الإدخال بعدم قبوله شكلا و بتحمیل رافعه الصائر 

أن الحكم المستأنف جانب الصواب فیما قضى به لما اعتبر أن فأستأنفته المدعى علیها و أبرزت أوجه استنئافها 
موقع علیها بالقبول من طرف الطاعنة، مع أن هذا التوقیع غیر صادر عنها، وهو حجة من صنع 18/2018الفاتورة رقم 

فیها غیر معززة بأي ید المستأنف علیها، مما یضطرها للطعن بالزور الفرعي في الفاتورة المذكورة، كما أن الفاتورة المنازع 
وصل یفید تسلم البضاعة، كما أنها تضمنت فقط مبلغ الأداء دون أن یكون شاملا لمبلغ الضریبة على القیمة المضافة 

، في حین 3042/2018/12تحت عدد 26/02/2018على أساس أنه تم الحصول على شهادة الخصم المؤرخة في 
المتعلق بتطبیق الضریبة على القیمة المضافة والتي یستفاد من 02/06/574تتمسك العارضة بمقتضیات المرسوم عدد 

مضمونها أن الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة یستوجب عدة شروط شكلیة تتعلق بمسك محاسبة منتظمة، 
، بالإضافة وضرورة تقدیم طلب الإعفاء مرفق بتقریر مفصل یضم اسم المورد، ورقم تعریفه الجبائي، ونوع الخدمة المقدمة

إلى الفواتیر التي تفصل لائحة المعدات ونوعها وعددها وثمنها بالدرهم، ومبلغ الضریبة الإجمالي المراد خصمه، هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى فإن الفاتورة موضوع المطالبة باطلة لكونها لم تحرر وفق الشكل المحدد قانونا، ولم تتضمن جمیع 

المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة، مضیفة بأنها 12من القانون رقم 58لیها في المادة البیانات الإلزامیة المنصوص ع
أبرمت عقد كراء السیارات مع المدخلة في الدعوى مقابل سومة شهریة محددة ، وأن السیارات التي تدعي المستأنف علیها 

ي المكلفة بدفع المصروفات المتعلقة أنها قامت بتجهیزها كانت في حوزة المدخلة في الدعوى وتحت مسؤولیتها وه
من ق ل ع، خاصة وأن العارضة 682بالتحسینات التي أجرتها على السیارات التي تكتریها حسب ما ینص علیه الفصل 
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من نفس القانون، مما تكون معه العلاقة التعاقدیة قد تمت بین 683لم تأذن لها في إجرائها كما ینص علیها الفصل 
.والعارضة تعتبر أجنبیة عن هذه المعاملة، **********شركة والمدخلة في الدعوى المستأنف علیها 

یعاب أیضا على الحكم المستأنف أنه قضى بعدم قبول طلب الإدخال بعلة عدم توجیه أي طلب في مواجهة و ظانه
الطاعنة تتدارك هذا الإغفال المدخلة في الدعوى، ودون أن تقوم المحكمة بإشعار العارضة بتكملة البیانات الناقصة، وأن

محلها في  الأداء، وأنه كان یتعین استدعاء المدخلة لارتباطها بالطلب الأصلي ، **********شركة وتلتمس إحلال 
وإقرارها بالعلاقة التعاقدیة والمعاملة التجاریة مع المستأنف علیها، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به، وبعد 

من ق م م 89بعدم قبول الطلب، واحتیاطیا رفضه، وإجراء مسطرة التحقیق المنصوص علیها في الفصل لحكماالتصدي 
مع حفظ حق العارضة في تقدیم مطالبها بالتعویض عن الضرر الذي لحقها من جراء الإدلاء بالفاتورة، وفي مقال الإدخال 

ان العارضة والحلول محلها في أداء جمیع المبالغ والقیام بقبوله شكلا، وموضوعا باستدعاء المدخلة في الدعوى قصد ضم
وأرفقت مقالها بنسخة من . الصائروالمدخلة في الدعوىاستأنف علیهمع تحمیل المبجمیع الالتزامات التي سیحكم بها،

.الحكم المستأنف، وتوكیل خاص
لذي جاء فیه بأن إنكار المستأنفة وا10/11/2020وبناء على جواب المستأنف علیها بواسطة نائبها خلال جلسة 

للمعاملة وللتوقیع على الفاتورة موضوع المطالبة یفنده توقیعها على الفاتورة الأولیة المسلمة من العارضة تحت رقم 
والتي تتضمن المبلغ المتفق علیه ونوع الخدمات، والتي على ضوئها حصلت المستأنفة على إعفاء من إدارة 15/2018

تتضمن هي الأخرى مراجع رخصة الإعفاء، فضلا على 18/2018قیمة المضافة، كما  أن الفاتورة رقم الضرائب عن ال
دفع بكون التوقیع مزور یبقى غیر مؤسس، الأن الدعوى الحالیة تتضمن التوقیع بالإضافة إلى طابع الشركة، وبالتالي فإن 

وأرفقت مذكرتها بصورة من . میل المستأنفة الصائرلأجله تلتمس الحكم بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به، مع تح
.الفاتورة الأولیة وإشهاد

والتي جاء فیها بأن 08/12/2020وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة خلال جلسة 
ة، كما أنها عجزت عن المستأنف علیها أحجمت عن الجواب عما ورد بأسباب الاستئناف، مما یعد إقرارا بصحة المنازع

إثبات وجود معاملة مع العارضة، الشيء الذي یؤكده الالتزام الصادرة عن الشركة المدخلة في الدعوى الذي یخلي ذمة 
92العارضة من كل أداء، وأما بخصوص الطعن بالزور الفرعي فإنه یتعین سلوك المسطرة المنصوص علیها في الفصل 

یقاف البت الدعوى إلى حین البت في دعوى الزور بصفة نهائیة، لأجله تلتمس الحكم م، والتي یترتب علیها إ.م.من ق
.بتمتیعها بما جاء بمقالها الاستئنافي

والتي أكدت 29/12/2020وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المستأنف علیها خلال جلسة 
.10/11/2020لمدلى بها خلال جلسة فیها سابق دفوعاتها الواردة بمذكرتها الجوابیة ا
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والتي جاء 20/04/2021وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدخلة في الدعوى خلال جلسة 
فیها بأنه لم یتم استدعاؤها أمام محكمة البدایة مما یتعین معه إرجاع الملف إلیها للبت فیه طبقا للقانون، وفي الموضوع 

باعتبارها حلت محل الطاعنة في الأداء، كما ا أن أدت لفائدة المستأنف علیها الدین موضوع المطالبة الحالیةفإنه سبق له
مت أنها هي من قامت بتجهیز السیارات لدى المستأنف علیها، وأن هذه الأخیرة تحاول استخلاص دینها مرتین، لأنها قا

حسب " رونو ماستر" تتعلق بالسیارات التي تم تجهیزها من نوع باحتساب هذه المبالغ في فواتیر تحمل نفس المراجع، و 
وأرفقت مذكرتها . الثابت من وصولات الأداء، لأجله تلتمس الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي، واحتیاطیا إجراء بحث

.بصور لفواتیر، وصور كمبیالات، وصور لوصولات أداء، وصورة لمقتطف كشف حساب بنكي
والتي جاء فیها بأن 08/12/2020ذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة خلال جلسة وبناء على الم

المستأنف علیها توصلت من المدخلة بكمبیالات تخص نفس الدین، وبذلك فهي تحاول استخلاص دینها مرتین، هذا من 
العارضة من كل أداء، علما أن الحوالة جهة، ومن جهة أخرى فإن المدخلة قد أخلت بموجب الالتزام المدلى به ذمة 

ع، لأجله تلتمس الحكم .ل.من ق194التعاقدیة لدین أو حق تصیر تامة  بمجرد رضى الطرفین عملا بأحكام الفصل 
.بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الدعوى وتحمیل المستأنف علیها الصائر

.لكتابي الرامي لتطبیق القانونوبناء على إدلاء النیابة العامة بملتمسها ا
في الملف 2021ماي 18بتاریخ 2513و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر القرار الاستئنافي عدد 

بطلب الطعن بإعادة النظر و أبرزت في أوجه طعنها**********فتقدمت في مواجهة شركة 2380/8202/2020
الطعن بالزور الفرعي هو دفع موضوعي یمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة الإستئناف، وبناء على القاعدة القانونیة أن 

بكون الإستئناف ینشر الدعوى من جدید أمام محكمة الإستئناف فإن اكتفاء المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه بكون 
عن هذا تعنيعوى الأصلیة بعلة أن الفاتورة الأولیة ووصل التسلیمغیر منتج في الد18/2018الطعن في الفاتورة رقم

:التعلیل لا ینبني على أساس قانوني للإعتبارات التالیة 
أنكرت صراحة التوقیع الوارد بها طبقا لمقتضیات و2018/18نفیت نفیا قاطعا علاقتها بالفاتورة رقم هاذلك أن

**********ولأنها لم تربطها أیة علاقة تعاقدیة مع المطلوب ضدها شركة من قانون الإلتزامات والعقود 431الفصل 
فإن هذا الطعن لا یمكن تجزئته لأنه یشمل جمیع المعاملات التي زعمت المطلوب ضدها وجودها مع وعین حرودة

متعلقة بالفاتورة العارضة مما یتضح معه كون العارضة طعنت في جمیع الوثائق المرتبطة بها والمزعوم صدورها عنها ال
ووصل التسلیم المزعوم 15/08/2018المؤرخة بتاریخ 2018/15ومنها الفاتورة الأولیة المزعومة رقم18/2018رقم

إنه كان حریا بالمحكمة مصدرة القرار الأمر بإجراء بحث في النازلة حتى یتمكن الممثل و 04/10/2018المؤرخ بتاریخ 
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أي طابع أو توقیع خاص بالعارضة خصوصا وأن تحملعون فیها بالزور لأن جمیعها لاالقانوني من تحدید الوثائق المط
طلب

العارضة قدم بصفة جدیة على اعتبار انعدام وجود أیة معاملة مباشرة لها مع المطلوب ضدها شركة 
ومنها الفاتورة عین حرودة، لأن الطعن في أصل الفاتورة یعني الطعن في جمیع الوثائق المتعلقة بها **********

یتضح بالتالي توفر الشرط ویحملان أي توقیع او طابع صادر عن العارضةلاالأولیة ووصل التسلیم المزعومین اللذین
المتعلق بإعادة النظر من قانون المسطرة المدنیة والذي جاء فیها ما 402المنصوص علیه في الفقرة الثالثة من الفصل 

ن ما یعزز هذا الطرح هو كون أو "إذا بني الحكم على مستندات صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم: "یلي 
بوجود المعاملة بینها وبین المطلوب ضدها وأكدت أنها تحل محل العارضة في الأداء، وأن المدخلة في الدعوى اقرت 

ن محكمة الإستئناف لم تجب على أوGENE JADE NIGOCEعن شركة صادرذا الأمر بإلتزام هالعارضة عززت 
ونا ولكونها لم تتضمن جمیع دفوعات العارضة بكون الفاتورة موضوع الدعوى باطلة لأنها لم تحرر وفق الشكل المحدد قان

ریة الأسعار والمنافسة التي حددت البیانات حالمتعلق ب12من القانون 58مادة البیانات الإلزامیة المنصوص علیها في ال
التصریح ، و التمست الشكلیة والموضوعیة التي یجب أن تتضمنها الفاتورة حتى تكون قانونیة ومنتجة لأثارها القانونیة 

في الملف عدد18/05/2021الصادر عن محكمة الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 2513رار عدد بإلغاء الق
توکیل خاص قصد بأدلت وتحمیل المطلوب ضدها الصائرووالحكم من جدید برفض الطلب2380/8202/2020

وصل الأداء الرسم القضائي عن الحد و نسخة طبق الأصل من القرار المطعون فیه و نسخة من الطعن بالزور الفرعي
.الأدنى للغرامة 

النظر على أسباب أن الطاعنة أسست طلبها في الطعن بإعادة 11/11/2021بجلسة المتعرض ضدهاو أجابت 
سبق للقضاء أن بت فیها موضوع الطعن بإعادة النظر و نخص بالذكر الوثائق المعتمدة في طلب الطعن بالزور الفرعي 

من قانون المسطرة المدنیة، بإعتبار 402ن الطلب الحالي لایندرج ضمن مقتضیات الفقرة الثالثة من الفصل أوالسابق 
أن المحكمة قد سبق لها أن بنت في الطلب المتعلق بالزور الفرعي المزعوم ، ونظرا لكون الوثائق المعتمدة في طلب 

بإعادة النظر الحالي والتي سبق للمحكمة أن بتت في زورتها الزور الفرعي هي نفسها الوثائق المعتمدة في طلب الطعن 
مما یتعین معه رفض الطلب و من حیث الموضوع بأن سبقیة البت ثابتة وقائمة في نازلة الحالیتضحنه أوالمزعومة، 

أنها إن الطاعنة أسست طلبها في الطعن بإعادة النظر على أسباب غیر مبنیة على أي أساس قانوني حینما زعمت ف
ومنها الفاتورة الاولیة رقم18/2018الفاتورة رقمطعنت في جمیع الوثائق المدلى بها أثناء سریان الدعوى بما في ذلك

ت في ز ن الطاعنة ركأو04/10/2018: ووصل التسلیم المؤرخ بتاریخ15/08/2018المؤرخة بتاریخ2018/15
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من قانون المسطرة المدنیة التي تنص على 402الثالثة من الفصل طلبها الرام إلى الطعن بإعادة النظر على الفقرة 
ن هذا السبب المعتمد بالطعن في أو"إذا بني الحكم على مستندات صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم : " مایلي

من قانون 402القرار المطلوب إعادة النظر فیه لایدخل ضمن أي واحد من الأسباب المشار إلیها حصرا في الفصل 
یدخل ضمن النظام القانوني للدفع بالطعن بإعادة النظر، على اعتبار أن الوثائق المذكورة المسطرة المدنیة وكذلك أنه لا

والمعتمدة من طرف الطاعنة في طلبها الحالي تم الإدلاء بها أثناء سریان المسطرة وكانت موضوع مناقشة أمام محكمة 
إلى أن السبب الحالي المعتمد في طلب الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف الطاعنة أیضا الاستئناف التجاریة بالاضافة 

یتضمن أي سبب من أسباب الفصل المذكور وما ورد به مجرد تكرار لما تم بسطه أمام المحكمة مصدرة القرار لا
ن المسطرة المدنیة یتضح أن المستند من قانو 402أنه بإستقراء الفقرة الثالثة من الفصل ذلكضدهالمطلوب إعادة النظر

المزعوم بزوریته من طرف الطاعنة یجب أن یصدر في شأنه حكم أو قرار أو اعتراف قضى بذلك، أي أن یصدر حكما 
أنه خال من أي حكم او قرار أو اعتراف نی بزوریةللمحكمةأنه بالرجوع إلى الملف سوف یتضح و . بات بالزوریة 

الوثائق المعتمدة من طرف الطاعنة في طلبها الحالي و هذا ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات متواثرة بهذا 
والذي 2003/1/3/1159في ملف تجاري عدد03/12/2003المؤرخ في 1348الخصوص ونذكر منها القرار عدد 

من قانون المسطرة المدنیة المؤسس علیها 402الفصل لكن حیث إنه لما كان یشترط لتطبیق الفقرة الثالثة من " جاء فیه 
طلب إعادة النظر أن تكون الوثیقة التي ارتكز علیها القرار قد اعترف أو صرح بكونها مزورة بعد صدور الحكم ولما كان 

مر الذي الا.اثبات التزویر حسب المقتضیات المشار إلیها أعلاه یكون اما بالاعتراف به أو بصدور حكم یتضمن اعلانه 
یجعل الاثبات المدلى به من طرف الطالب والمستند إلى خبرة خطیة غیر مقبول وأن هذه العلة القانونیة المحضة المستمدة 
من المقتضیات القانونیة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من الفصل المشار إلیه أعلاه والمطبقة على الوقائع الثابتة 

التي استندت الیها المحكمة في قضائها بعدم قبول الطلب وجاء بذلك القرار مرتكزا على لقضاة الموضوع تحل محل العلة
بتاریخ 407كذا القرار عدد و" أساس و غیر خارق لأي مقتضى قانوني مما كان معه ما بالوسیلة غیر جدیر بالاعتبار 

اعتمد الطاعن في إعادة النظر لكن حیث لما : و الذي جاء فیه 2886/1/2/2018ملف مدني عدد 18/06/2019
لاعتبار الوثیقة أنه صرح بأنها مزورة أن یصدر بشأنها حكما بات بالزوریة  لزور على حكم قضائي  فإنه یتعین في إثبات ا

ینهض سببا لإعادة و المحكمة لما ثبت لها أن ما احتج به الطاعن هو مجرد حكم ابتدائي ولیس حكم باتا  واعتبرته لإ
یخفى عن المجلس انه لاو"قرارها غیر خارق للمقتضیات المحتج بها شرط  وما أثیر غیر جدیر بالاعتبارالنظر یكون

من قانون المسطرة المدنیة ویجب أن 402الموقر أن أسباب إعادة النظر معدودة حصرا في الأسباب المذكورة في الفصل 
یندرج ضمن الأسباب الواردة المعتمد في الدعوى الحالیة لایؤسس الطلب على سبب واحد منها أو أكثر ومادام أن السبب 

مست الحكم برفض ، و التعلى سبیل الحصر في الفصل المذكور اعلاه فإنه یتعین رده والحكم تبعا لذلك برفض الطلب
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طعن لم تكن بشأن الوثائق المعتمدة من الطاعنة و في الموضوع و نظرا لكون الوثائق المعتمدة في الالطلب لسبقیة البت
.محل حكم أو قرار أو اعتراف یقضي بزورتها الحكم برفض الطلب 

رام الى الطعن بالزور الفرعي المؤدى عنه الصائر تعقیب المستأنفة المرفقة بطلب إضافيو بناء على مذكرة 
زعمت المطلوب ضدها بكون فقد :بخصوص المذكرة التعقیبیةو الذي جاء فیهما 02/12/2021القضائي بتاریخ 

السبب المعتمد علیه في طلب للعارضة لا یدخل لا یدخل ضمن اي سبب واحد من الأسباب المشار الیها حصرا في 
من قانون المسطرة المدنیة، والحال أن جمیع الوثائق المعتمد علیها من طرفها في طیات الملف، لا علاقة 402الفصل 

ها أیة علاقة تعاقدیة معها، كما ان جمیع الطوابع والتوقیعات المضمنة بهذه الوثائق غیر للعارضة بها لانها لا تربطها ب
402صادرة عن العارضة او من یمثلها قانونا ، وبالتالي یتضح كون الشرط المنصوص علیه في الفقرة الثالثة من الفصل 

على وثائق مزورة غیر صادرة عن الطرف المتعلق بإعادة النظر لا غبار علیه، لأنه لا یمكن إصدار أحكام قضائیة
.المحكوم علیه باداء دین لا علاقة له به، مما یتعین رد جمیع دفوعات المطلوب ضدها لانعدام جدیتها

الممثل القانوني للعارضة سلم للدفاع الموقع أسفله فإنمن حیث الشكل :بخصوص الطعن بالزور الفرعيو
أنعي الشيء الذي یتعین معه التصریح بقبول الطلب شكلا ومن حیث الموضوعتوكیلا خاص قصد الطعن بالزور الفر 

العارضة لا علاقة بایة معاملة تجاریة مع المطلوب ضدها، وان جمیع الوثائق المعتمد علیها في استصدار الأحكام ضد 
والفاتورة الأولیة 04/10/2018المؤرخة في18/2018تطعن بالزور الفرعي في الفاتورة رقمو أنهاالعارضة هي مزورة

وذلك لكون 04/10/2018المؤرخ في19/2018وصل التسلیم عددو15/08/2018المؤرخة في15/2018عدد
التوقیعات والطوابع المؤشر علیها لا علاقة للعارضة بها وغیر صادرة عنها او صادرة عن من یمثلها، مما تكون جمیع

وما یلیه من 89بالزور الفرعي المنصوص علیها في الفصل ق مسطرة الطعنمحقة في التمسك بتطبیمعه العارضة
التصریح بتطبیق مسطرة الزور الفرعي بخصوص الوثائق المزورة وهي كالتالي الفاتورة ، و التمس قانون المسطرة المدنیة

ووصل التسلیم 15/08/2018المؤرخة في15/2018: والفاتورة الأولیة عدد04/10/218المؤرخة في18/2018عدد
تحمیل المطلوب ضدها و مع ما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة04/10/2018المؤرخ في19/2018عدد

.أصل توكیل قصد الطعن بالزور الفرعيأرفقت مقالها و. الصائر

كتابي الذي التمس مباشرة إجراءات الطعن بالزور الفرعي في الفاتورة رقم ابة العامة الیو بناء على ملتمس الن
.م و ترتب الآثار القانونیة على ضوء نتیجة التحقیق .م.من ق89و فق أحكام المذكورة 18/2018

.23/09/2021و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة ناء على اعتبار القضیة جاهزة للبتو ب
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ستنئاف محكمة الإ
في 18/05/2021الصادر بتاریخ 2513حیث أسست الطالبة التماسها بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 

و أنها لا ترتبطها أیة علاقة مع 18/2018اقتها بالفاتورة رقم vنفت علبأنها سبق لها أن 2380/8202/2020الملف 
تجزئته و یشمل جمیل المعاملات التي زعمت و أن هذه الطعن لا یمكن عین حرودة**********المطلوبة شركة 

بها و بذلك یتوفر الشرط المنصوص الشركة المذكورة وجودها مع الطالبة و بالتالي فإنها تطعن في جمیع الوثائق المرتبطة 
م المتعلق بإعادة النظر  .م.من ق402علیه في الفقرة الثالثة من الفصل 

إذ بني الحكم على " الثالثة من الفصل المستدل به من الطاعنة في الفقرةوم من المقتضى المقررو حیث إن المفه
أن یكون المستند المطعون بزوریته قد صدر بشأنه حكم " اعترف أو صرح بأنها مزورة و ذلك بعد صدور الحكم مستندات 

المسطرة ترمي من خلاله الى التصریح خلال هذه أو قرار أو اعتراف یقضي بالزوریة و الحال أن الطاعنة تقدمت بطلب 
و وصل التسلیم المعتمدین في القرار الاستئنافي موضوع إعادة النظر أي أن الوثیقتین لم یعترف بزوریة الفاتورة الأولیة 

الطالبة یخرج عنمسك به من تبزوریتها و لم یصدر بشأنها  أي حكم أو قرار یقضي بذلك و بالتالي فإن السبب الم
.من قانون المسطرة المدنیة 402سباب المحددة في الفصل الحالات و الا

دفوعها لم تجب على فیهو حیث من جهة ثانیة فإن ما أثارته الطاعنة من أن المحكمة مصدرة القرار المطعون
للنقض كون هذا السبب یصلح أن یقدم كوسیلة لبكون الفاتورة  باطلة لأنها لم تحرر وفق الشكل المحدد قانونا مردود علیها 

م و بذلك یكون مستند الطعن غیر مرتكز على أساس و یتعین .م.من ق402و لا یعتمد به لتطبیق أحكام الفصل 
.التصریح برده 

.الطالبة الصائر درهم و تحمیل 1500مصادرة الغرامة لفائدة الخزینة العامة في حدود مبلغ و حیث یتعین 

الأسبـــــابلـھذه 
.حضوریاعلنیا ووهي تبت انتهائیا تصرحفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بإعادة النظر و عدم قبول  المقال الإضافي الرامي الى الطعن بالزور الفرعي قبول الاستئناف: في الشـــكل 
درهم و إرجاع الباقي بمودعتها و 1500تغریم الطالبة لفائدة الخزینة في حدود برفضه مع : موضوع في الـ

تحمیل الطاعنة الصائر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
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كاتب الضبطةالمقررالمستشارة ةالرئیس



غ/س

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

27/12/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا ومقررا

مستشارا
بمساعدة  كاتب الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
في شخص ممثلها القانوني ***********شركة بین 

:  الكائن مقرها ب 
نائبه الأستاذ جواد القربابي  المحامي بهیئة الدار البیضاء

بوصفها مستأنفة من جهة
سند في شخص ممثلها القانوني  ***********شركة التأمین : وبین 

: الكائن مقرها ب 
عراقي الحسیني  محمد المحامي بهیئة الدار البیضاء  نائبها  الأستاذ

.بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6418: رقمقرار
2021/12/27: بتاریخ

2021/8232/2778: ملف رقم



2021/8232/2778: ملف رقم

2/4

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
21/6/2021واستدعاء الطرفین لجلسة  

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ ***********حیث تقدمت شركة 

02/12/2020عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر18/5/2021
و القاضي  على  المدعى علیها بادائها لفائدة المدعیة  8758/8218/2020ملف عدد 6796تحت عدد  

.درهم والفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیلها الصائر ورفض الباقي29.295.33مبلغ 

یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف علیها  تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام و حیث 
تعرض فیه ان المدعى علیها مدینة اتجاهها بمبلغ قدره 12/11/2020المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ

بموجب عقدة تتعلق بالتامین عن درهم وذلك من اجل اقساط التامین بقیت بدون اداء رغم حلول اجله32244،43
وبانه رغم  جمیع المساعي الحبیة التي سلكتها العارضة اتجاه المدعى علیها الا ان هذه الاخیرة .حوادث الشغل

.امتنعت عن اداء ما تخلد بذمتها رغم الانذار الذي وجه الیها بقي بدون جواب رغم التوصل  

درهم التي تمثل الاقساط 35244،43یها بادائها لفائدتها مبلغ ولأجله تلتمس المدعیة الحكم على المدعى عل
الحالة والغیر المؤداة بما في ذلك التعویض عن المماطلة التعسفیة مع الفوائد القانونیة من تاریخ حلول اقساط 

06ة تامین وملیا بنسخة من انذار مع اشعار بالتوصل وشهاد.التامین الى غایة یوم التنفیذ  والنفاذ المعجل والصائر
.  وصولات غیر مؤداة ونسخة من الجریدة الرسمیة ومحضر الجمع العام 

و بعد استیفاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف الذي استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب 
: التالیة 

أسباب الإستئناف
درهم التي تمثل اقساط التأمین بقیت بدون 32244,43عرضت الطاعنة ان المستأنف علیها تزعم بانها مدینة لها مبلغ 

أداء رغم حلول الأجل حسب زعمها ، و لكن الحقیقة عكس ذلك فالعارضة ظلت تؤدي للمستأنف علیها أقساط التأمین 
لهودالي وذلك بواسطة شیكات بنكیة ، هذا الوسیط الذي وبشكل منتظم عن طریق وسیطها في التأمین شركة تأمین ا



2021/8232/2778: ملف رقم

3/4

تعاقدت معه العارضة تؤدي له أقساط التأمین بشكل منتظم ودون أي تأخیر وذلك حسب الثابت من خلال الشیكات البنكیة 
ي التي توصل بها وسیط المستأنف علیها ووضع خاتمه علیها وبعد ذلك تم صرفها واقتطاعها من حساب العارضة البنك

مما یؤكد أن طلب المستأنف علیها مردود بل متعسف في حق العارضة التي لم یتم إنذارها ولا تبلیغها خلال المرحلة 
الابتدائیة لتبدي أوجه دفاعها اتجاه هذه الدعوى الباطلة، وانه  وبرجوع المحكمة  الى الشیكات الصادرة عن العارضة 

للتأمین فانه سیتبین أن مجموع المبالغ التي تطالب بها المستأنف علیها والمتوصل بها من طرف وسیط التأمین الهودالي
قد سبق وان توصلت بها من طرف وسیطها في التأمین ما یتعین رد طلب المستأنف علیها وبعد التصدي الحكم برفض 

علیها حسب الثابت من الطلب  ، وأن العارضة تنازع بشدة في المدیونیة وتتمسك بفراغ ذمتها من أي دین اتجاه المستأنف
.وصولات المخالصة وشیكات الأداء 

.لذلك تلتمس  إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب  و تحمیل المستأنف علیها الصائر 

.وأدلت  بأمر بالأداء مع غلاف التبلیغ  وشیكات الأداء مع ما یفید توصل الوسیط بها
.القاضي باجراء خبرة حسابیة 636د و بناء على القرار التمهیدي عد

.و بناء على تقریر الخبرة المنجزة في الملف 
.20/12/2021و بناء على التنازل عن الدعوى المدلى به من قبل المستأنف علیها بواسطة محامیها بجلسة 

ائــب المســتأنف و الفــي بــالملف رســالة التنــازل عــن الــدعوى لن20/12/2021وبنــاء علــى ادراج الملــف اخیــرا بجلســة 
.27/12/2021علیها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.حیث أدلت المستأنف علیها بتنازلها عن الدعوى 

.وحیث إن التنازل انصب على حق یجوز التنازل عنه قانونا كما أنه ظل سلیما من أي طعن 

وحیث إن المحكمة لا یسعها سوى تسجیل تنازل المستأنف علیها عن دعواها و التصریح بعدم استفادتها من 
.مقتضیات الحكم المستأنف و اعتبار الاستئناف اصبح غیر ذي موضوع و تحمیل المستأنف علیها كافة الصوائر
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاا وعلنیا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

تسجیل تنازل المستأنف علیها عن الدعوى و عن الاستفادة من مقتضیات الحكم المستأنف و اعتبار 
.الاستئناف اصبح غیر ذي موضوع و تحمیل المستأنف علیها كافة الصوائر 

.في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت 

الرئیس                        المستشار المقرر                          كاتب الضبط



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021/12/30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة ومقررة 

مستشارة 
مستشارا 

بمساعدة كاتبة الضبط
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.خص ممثلها القانونيفي ش********عادة التامین إ شركة التامین و بین 
رقم الالكائن مقرها الاجتماعي ب

.ان بـهیئة الدار البیضاءالمحامیكمال حبشيا الأستاذان سلیمة بكوشي و ینوب عنه
من جهةةمستأنفبوصفها 

.شخص ممثلها القانونيفي********شركة وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد عادل بنكیرانعنها الأستاذ ینوب 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6490: رقمقرار
2021/12/30: بتاریخ

2021/8232/4258: ملف رقم
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.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق
.23/09/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ ********تقدمت شركة التأمین 
بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 04/08/2021
القاضي في شقه 579/8218/2020في الملف عدد 7945/2020تحت عدد 29/12/2020

درهم مع 116.031,42مبلغ لفائدة المدعیة********المتعلق بأداء المدعى علیها شركة 
الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي 

.الطلبات
وحیث دفعت المستأنف علیها ان الطاعنة باشرت إجراءات تبلیغ الحكم موضوع النازلة 

اادة التسلیم الخاصة بتبلیغهللعارضة حسب الثابت من شهادة التسلیم المشهود بمطابقتها لأصل شه
یوما من تاریخ تبلیغها 15الأمر الذي كان یفرض علیها استئناف الحكم المطعون فیه داخل أجل 

مما یكون معه الاستئناف غیر . م.م.من ق134وذلك وفقا لأحكام المادة 02/02/2021به في 
.مقبول شكلا لتقدیمه خارج الأجل المحدد قانونا

من وثائق الملف ان الطاعنة هي من باشرت إجراءات تبلیغ الحكم وحیث إن الثابت 
وانه 02/02/2021موضوع النازلة، وقامت بتبلیغ المستأنف علیها بالحكم المطعون فیه بتاریخ 

فانه یبتدئ سریان الأجل اتجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على . م.م.من ق134طبقا للمادة 
بالتالي فان اجل الطعن ابتدأ من تاریخ تبلیغ المستأنف علیها الذي هو و طلبه ابتداء من یوم التبلیغ 

وتقدمت بالاستئناف وهو الواجب اعتباره في احتساب الأجل لا التبلیغ الثاني،02/02/2021
مما یبقى معه الدفع وجیه ویتعین التصریح بعدم أي خارج الأجل القانوني،04/08/2021بتاریخ 

.من القانون المحدث للمحاكم التجاریة18ه خارج الأجل المحدد في المادة قبول الاستئناف لتقدیم
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

:ا علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.بعدم قبول الاستئناف وتحمیل الطاعنة الصائر:

.



م/ح

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

30/12/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا مقررا

مستشارة
بمساعدة السیدة كاتبة الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

شركة ذات المسؤولیة المحدودة في شخص ممثلها القانوني**********شركة :  بین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

تنوب عنها الاستاذة سعاد بنخدیر المحامیة بهیئة الدار البیضاء
. بوصفها مستأنفة ومستأنفة من جهة

الإداريشركة مساهمة في شخص مدیرها واعضاء مجلسها **********شركة : وبین 
: الكائن مقرها الاجتماعي ب

ینوب عنها الاستاذان اسامة لتیم وزینب الصباري المحامیان بهیئة الدار البیضاء
بوصفها مستأنفا علیها ومستأنفة من جهة أخرى

شركة مساهمة في شخص مدیرها واعضاء مجلسها الإداري**********بحضور شركة 
الكائن مقرها الاجتماعي 

لاستاذتان بسمات الفاسي فهري واسماء العراقي الحسیني المحامیتان بهیئة الدار البیضاءتنوب عنها ا

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6500:رقمقرار
30/12/2021: بتاریخ  
3936/8232/2021: ملف رقم
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. بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف والمذكرات المدلى بها من الأطراف ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.02/12/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 
. من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

وبعد المداولة طبقا للقانون 
بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم **********بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة 

نف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ ، تستأ15/07/2021القضائیة بتاریخ 
والقاضي بعدم قبول الطلب بخصوص 1782/8236/2019في الملف عدد 5582تحت عدد 01/06/2021

التعویض عن مصاریف كراء الآلة البدیلة وحراسة الآلة والنقل وبقبول الباقي وبأداء المدعى علیها لفائدة المدعیة 
درهم كتعویض عن الخسائر اللاحقة بها بسب الآلة المبیعة لها موضوع الدعوى مع الفوائد 1.088.644,00لغ مب

.القانونیة من تاریخ الطلب إلى تاریخ التنفیذ
بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم **********وبناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة 

.تستأنف من خلاله الحكم المشار إلیه أعلاه24/10/2021القضائیة بتاریخ 
: في الشكل 

. حیث قدم الاستئنافین الأصلیین وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهما مقبولین شكلا
: في الموضوع 

تقدمت شركة 16/02/2021حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ 
بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت **********

، VO25010AEد س عدد 25تسلمت آلة حفر من نوع بویر روك ت 05/03/2014انها بتاریخ من خلاله
عارضة بمجرد درهم ، و أن ال2.796.000,00في حدود **********استنادا لعقد شراء ممول من طرف 

تسلمها الآلة المذكورة تم نقلها إلى مدینة بوعرفة لاستغلالها ، إلا أنها لم تؤد وظائفها بالرغم من كل المحاولات التي 
قامت بها المدعى علیها  وتبین بعد ذلك صعوبة إصلاحها لوجود عدة عیوب وهو الأمر الثابت من خلال محاضر 

مستخدمیها ، و أن العارضة تفادیا للمصاریف التي كان من المنتظر تحملها المعاینة  المنجزة من طرف تقنییها و
تقدمت للمحكمة  التجاریة  بالبیضاء لفسخ البیع و أداء تعویض  و إجراء خبرة حسابیة لتحدید التعویضات و ما 

ارضة و قضى بفسخ البیع الرابط بین الع19705/2014فاتها من أرباح ، فأصدرت المحكمة  حكما تحت عدد 
المدعى علیها بشأن آلة الحفر ، استأنفته  المدعى علیها كما تقدمت العارضة باستئناف فرعي ، وبتاریخ 

في الملف 6056أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء  قرارا تحت عدد 26/11/2015
یما قضى به من رفض قضى باعتبار استئناف العارضة جزئیا  و إلغاء الحكم المستأنف ف1706/8201/2015

طلب إجراء خبرة قصد تحدید التعویضات  و بعد التصدي الحكم من جدید بعدم قبوله و برد استئناف المدعى علیها 
مع تأییده في الباقي ، و بعد استنفاذ الحكم القاضي بفسخ عقد البیع جمیع طرق الطعن تقدمت العارضة بتاریخ  
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منقول قصد استرجاع المبالغ التي توصلت بها المدعى علیها ، و بدعوى لترتیب أثر عقد بیع 20/12/2016
قضى بفسخ عقد الائتمان 3605أصدرت المحكمة التجاریة بالبیضاء حكما تحت عدد 30/01/2017بتاریخ 

الآلة المذكورة  و بإرجاعها مبلغ 31/01/2014الإیجاري الذي أكرت بمقتضاه شركة وفاباي بتاریخ 
فتم استئنافه و قضت محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء في إطار الملف عدد درهم ،2.790.000,00

قضى بتأیید الحكم الابتدائي ، وأنه یتضح مما 23/01/2018بتاریخ 438القرار عدد 3535/8202/2017
ذكر أعلاه أن العارضة قد تكبدت مجموعة من المصاریف أنفقتها على المساطر القضائیة و مصاریف أخرى  

14/03/2018تتمثل في أداء لفوائد البنكیة لشركة وفاباي إذ أن العارضة ظلت تؤدي الأقساط لشركة وفاباي لغایة 
درهم ، وأنه بعد 1.060.514,00درهم  و بالتالي الفوائد المترتبة تنحصر في مبلغ 3.856.514,68بمبلغ 

2018إلى غایة 2014صفة شهریة من سنة رفض المدعى علیها تسلم الآلة ظلت العارضة تؤدي أجرة الحراس ب
17.978,00درهم ومصاریف التصریح بالأجور لدى صندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ 281.117,00بمبلغ 

درهم 969.698,00درهم ، ومصاریف كراء آلة أخرى بمبلغ 50.000,00درهم ، ومصاریف إرجاع الآالة بمبلغ 
500.000,00درهم كما أن المحامي المكلف استخلص مبلغ 28.130,00، و أن المصاریف القضائیة بلغت 

درهم 2.857.437,00درهم كأتعاب ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى علیها  بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 
كتعویض عن الضرر الذي لحقها جراء شراء آلة غیر صالحة للاستعمال وتحملها مصاریف من أجل إرجاع مبلغ 

تاریخ إبرام العقد مع المدعى علیها و شمول الحكم بالنفاذ 05/03/2014فوائد القانونیة ابتداءاً من الشراء مع ال
- قرارین استئنافیین- عقد ائتمان إیجاري- عقد شراء: نسخ من : وأدلت بـ .المعجل  وتحمیل المدعى علیها الصائر 

كشف بخصم مبلغ - تحدید أتعابمقرر- كشف تصریح- وصولات مالیة- فواتیر- كشف حسابي- حكمین ابتدائیین
.الأتعاب

وبناء على جواب المدعى علیها بواسطة نائبها جاء فیه أن عقد الإئتمان الإیجاري المدلى به یربط بین 
4و أن العارضة تبقى أجنبیة عنه ولا یمكن أن تمتد إلیها آثاره ، كما أن البند **********المدعیة و شركة 

في حین الوكالة المدلى بها من قبل **********بالحصول على توكیل من شركة من هذا العقد یلزم المدعیة 
لأحد مستخدمیها بتمثیلها أمام الإدارات و المحاكم  ولا تنیط المدعیة بهاته **********المدعیة هي وكالة 

لة في ق ل ع المهمة كما أن المدعیة تسعى لتحقیق اثر قانوني ینصرف إلیها بشكل مباشر على خلاف أحكام الوكا
، كما أن الظاهر من الاحكام التي تستند إلیها المدعیة  هو أن عقد بیع الآلة یربط بین المدعیة و شركة 

و أن العارضة لا تربطها أیة علاقة تعاقدیة بالمدعیة ، ویتعین معه التصریح بعدم قبول الطلب ، **********
22بتاریخ 10784المحكمة التجاریة بالبیضاء تحت عدد و أن المدعیة أخفت بسوء نیة اصل الحكم الصادر عن 

الذي بالرجوع إلیه سنجد أنها تطرقت لمجموع الطلبات 8199/8202/2016في إطار الملف عدد 2016نونبر 
التي تقدمت بها المدعیة في إطار دعواها الحالیة  و التي تمت الاستجابة لها من قبل المحكمة قبل أن یتم إلغاؤه 

في الملف 23/01/2018بتاریخ 438به من تعویض للمدعیة في مواجهة العارضة  بمقتضى القرار فیما قضى
درهم ، مما یتعین 1.737.758,28، ولاسیما فیما یخص طلب الفوائد القانونیة بمبلغ 3535/8202/2017عدد 
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م تعاقدي یربط المدعیة بطرف معه عدم قبول الطلب لسبقیة البت ، و احتیاطیا فإن مبلغ الفوائد ناشئ عن  التزا
ثالث وهو الممولة  نتیجة اختیار و إرادة المدعیة  و لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تحمل العارضة سوء 
تفاوضها إبان إبرام العقود ، و أن لجوء المدعیة بشكل مباشر  و اختیاري لمرحلة التقاضي دون أن تكون قد طالبت 

هذه الأخیرة امتنعت بشكل صریح لا یمكن أن تستقیم معه مطالبتها بأداء أتعاب العارضة بتسویة الوضعیة و أن 
دفاعها ، و احتیاطیا فإن المشرع المغربي قد خالف ما ذهبت إلیه التشریعات المقارنة من إمكانیة تحمیل الخصم 

شركة سینیا السعادة الخاسر للدعوى أتعاب دفاع خصومه ، و احتیاطیا جدا فإن المدعیة قد أبرمت عقد تأمین لدى
بخصوص تأمین مصاریف جمیع الدعاوى  المتعلقة بتنفیذ العقد بما في ذلك أتعاب المحامي طبقا للبند الخامس من 
عقد التأمین الإیجاري و یتعین الحكم برفض الطلب ، و أن المدعیة سبق  و أن تقدمت بطلبها الرامي إلى الحكم 

بدیلة و أرفقت طلبها بنفس الوثائق  التي تستند علیها في الدعوى الحالیة  في لها بالمصاریف الناتجة عن كراء آلة 
، و أن المحكمة قابلت الطلب بعدم القبول لعدم الإدلاء بعد الكراء  ، وأن 8159/8202/2016إطار الملف عدد 

ري ینص في بنده السادس الفواتیر لیس  بها ما یفید أنها تتعلق بآلة بدیلة أو غیرها ، و أن عقد الائتمان الإیجا
الصادر بتاریخ 438ولیس إلى العارضة  ، و في جمیع الأحوال فإن القرار عدد **********بإرجاع الآلة ل

أید الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجاریة 3535/8202/2017في إطار الملف عدد 23/01/2018
لشق المتعلق برفض طلب استرجاع واجبات الحراس ، في ا8159/8202/2016بالبیضاء  في إطار الملف عدد 

بتاریخ 10784نسخة من الحكم التجاري عدد : وأدلى بـ . لأجله یلتمس عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا 
.23/01/2018بتاریخ 438القرار الاستئنافي التجاري عدد -22/11/2016

أنه بخصوص الصفة فإن المدعى علیها أعادت طرح دفع وبناء على تعقیب المدعیة بواسطة نائبها جاء فیه 
، وأنه بالرجوع إلى هذا 3535/8202/2017سبق أن بثت فیه محكمة الاستئناف التجاریة في إطار الملف عدد 

سیتضح أن ما عرضته العارضة یختلف تماما عما 22/11/2016بتاریخ 10784القرار و كذا الحكم عدد 
قضى بعدم قبول طلب  العارضة بشأن كراء  الآلة البدیلة، 10784ة ، كما أن الحكم عدد أثارته في الدعوى السابق

ویكون من حق العارضة المطالبة بهذه الواجبات بعد تعزیز  طلبها بوصولات الأداء ، كما هو الشأن بالنسبة لطلب 
ور أحكام نهائیة بشأن التعویض عن أجرة الحراس ، كما أن العارضة أثبتت من خلال هذه الدعوى و بعد صد

الفسخ بضرورة إرجاع الآلة للمدعى علیها كما هو ثابت من محضر المعاینة ، و أن المدعى علیها أساءت 
استیعاب ما قضى به القرار الاستئنافي بخصوص الفوائد الاتفاقیة إذ أنه ألغى الحكم الابتدائي فیما قضى به من 

ا ملزمة فقط بإرجاع كامل الثمن  و أن القرار لم یناقش الفوائد القانونیة أداء أقساط القرض  معتبرا أن المدعى علیه
و الاتفاقیة  لانها تدخل ضمن الخسائر التي تعرضت لها العارضة و استرجاعها یعتبر من آثار الفسخ كما هو 

جدوى ، و أن الشأن بالنسبة لمصاریف المحامي ، كما أن العارضة حاولت معها مرارا من أجل تسویة النزاع دون 
عقد التأمین یفسخ بقوة القانون عند فسخ العقد الذي تم بموجبه بالإضافة إلى انعدام أثره في حالة اكتشاف تدلیس أو 
إخفاء وقائع صحیحة كما هو الحال بالنسبة للآلة موضوع النزاع  والتمست رد دفوع المدعى علیها و الحكم وفق 

. ئيوأدلت باجتهاد قضا. المقال الافتتاحي 
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.وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الابتدائیة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه الطرفین معا
أسباب الاستئناف

:في اسباب استئناف شركة اطلیس كوبكو
حیث جاء في بیان أوجه الاستئناف أن الحكم الابتدائي لم یصادف الصواب حینما قضى بعدم قبول طلب 

و أن نقصان التعلیل یوازي انعدامه والمحكمة خرقت مقتضیات . عن كراء آلة بدیلةالمتعلق بالتعویضالعارضة 
ق ل ع الذي یعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربیة حجة لا یمكن دحضها وأنها تبقى حجة 418الفصل 

بعدم قبول 2016/8202/8159على الوقائع التي تثبتها إذ سبق لهذه المحكمة أن قضت في إطار الملف عدد
طلب العارضة لاسترجاع قیمة كراء الآلة البدیلة وذلك لعدم إدلائها لعقد الكراء، والمحكمة حینما استبعدت التعلیل 

418وأسست حكمها على تعلیلات أخرى لم تكن موضوع الملف المذكور أعلاه تكون قد خرقت مقتضیات الفصل 
محكمة خلال المداولة بعقد الكراء الذي أشار إلیه الحكم الصادر في الملف عدد ق ل ع ، كما أن العارضة أدلت لل

و انه من جهة أخرى فان . وبالتالي لم یكن لها أي حجة للقول من جدید بعدم قبول الطلب. 2016/8202/8159
ة للإصلاح العارضة كانت مضطرة لكراء آلة جدیدة بعدما تبین لها أن الآلة موضوع النزاع معیبة وغیر قابل

خصوصا وأنها كانت ملزمة بإتمام الأشغال في وقت معین بمناسبة الالتزامات الموقعة من طرفها في إطار الصفقة 
و أن . التي كانت تقوم بإنجازها فاضطرت إلى كراء هذه الآلة بأثمنة باهظة الشيء الذي اضر مصالحها ومیزانیتها 

ا قضى بعدم قبول طلب العارضة فیما یخص التعویض عن أجرة الحكم الابتدائي لم یصادف الصواب أیضا حینم
و أن تعلیل المحكمة ما هو إلا هروب من اجل عدم تمكین العارضة من مستحقاتها إذ أنها غیر ملزمة . الحراس 

بالإدلاء بعقد الحراسة مادام أنها أدلت بحجة أقوى منها ویتعلق الأمر بالتصریح بأجور الحراس لدى الصندوق 
ني للضمان الاجتماعي، والذي یتضح من خلال هذه التصریحات هویة الحراس والمبالغ مدفوعة وخصوصا الوط

وأن الحكم . وانهم إجراء تابعون للعارضة ولا یفترض وجود عقد حراسة مبرم مع شركة مختصة في هذا المجال
تعویض عن مصاریف نقل الآلة الابتدائي لم یصادف الصواب حینما قضى بعدم قبول طلب العارضة الرامي إلى ال

معتبرا أن ما أدلت به العارضة من وثائق لإثبات ذلك یبقى قاصرا على النهوض كحجة تفید فعلا أدائها لهذا المبلغ 
إلا أن هذا التعلیل یبقى ناقصا وهو کالعدم سواء خصوصا وان المستأنف علیها لم تنازع في ذلك وان الحكم 

من عقد الائتمان الذي یشیر في حالة الفسخ لأي سبب من 6ق مقتضیات البند الابتدائي یكون بالتالي قد خر 
الأسباب یتعین إرجاع الآلة وهو الأمر الذي قامت به العارضة والمحكمة حینما قضت بعدم قبول الطلب لم تتمعن 

ب مصاریف باهظة كما أنها لم تنتبه إلى أن نقل الآلة بحجمها من مدینة إلى مدینة أخرى یتطل6في مغزى البند 
و أن الحكم الابتدائي لم یصادف الصواب أیضا . ویبقى الطلب عكس ما جاء بالحكم الابتدائي تابتا قانونا وواقعیا 

حینما قضى برفض طلب العارضة الرامي إلى أداء تعویض عن أتعاب المحاماة واستند في تعلیله على مقتضیات 
وأن المحكمة لم تتضح لها الرؤیا وتجاهلت كون طلب . نظم للمحاماة المتعلق بتعدیل القانون الم28/08القانون 
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العارضة الرامي إلى استرجاع ما استخلصه محامیها یدخل في إطار التعویض عن الضرر إذ لولا فعلها وخطئها 
لغ عن طریق بیع آلة تعلم مسبقا أنها غیر صالحة وبها عیوب ، كما أن شراء هذه الآلة كلفها مجموعة من المبا

للوصول إلى الحكم القاضي بالفسخ وصدور أحكام نهائیة في الموضوع فالعارضة لا یمكن لها سلوك ومباشرة هذه 
المساطر إلا بمساعدة محامي الذي كلفها مجموعة من المبالغ عبارة عن أتعاب والثابتة بمقتضى الوثائق المدلى بها 

تعویض لیس بجدید وسبق لهذه المحكمة ابتدائیا واستئنافیا أن والمطالبة باسترجاع أتعاب المحاماة في إطار دعوى ال
والتمست لاجل . قضت باسترجاع أتعاب المحاماة نتیجة الضرر اللاحق بالطالب من جراء تعسف المطلوب ضده 

درهم الى مبلغ 1.088,644,00ذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفع التعویض من مبلغ 
درهم كتعویض عن الضرر الذي لحقها من جراء شراء آلة غیر صالحة للاستعمال وتحملها 2.857.437,00

تاریخ ابرام العقد مع 05/03/2014مصاریف من اجل ارجاع مبلغ الشراء مع الفوائد القانونیة ابتداء من  
.المستأنف علیها وتحمیل المستأنف علیها الصائر

:في اسباب استئناف شركة سوكا سیلیك
جاء في بیان اوجه الاستئناف ان الاستئناف بنشر النزاع من جدید أمام المحكمة المرفوع إلیها، ویترتب حیث 

عن ذلك حق الطرف المستأنف التمسك أمام محكمة الدرجة الثانیة بجمیع الدفوع التي لم تمر بعد أو أن إثارتها، 
علیل الذي ساقه الحكم الابتدائي للقول بثبوت و أن الت. ولو لم یسبق له أن أثارها أمام محكمة الدرجة الأولى

مسؤولیة العارضة هو كونها أخلت بعقد البیع نتیجة بیعها الة معیبة للمدعیة، و بذلك فان مسؤولیتها حسب تعلیل 
كل دعوی : "ق ل ع اوجبت بان573وأن المادة . الحكم المستانف هي مسؤولیة ضمان العیوب الخفیة منه البائع

یوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبیع من الصفات الموعود بها یجب أن ترفع في الآجال التالیة ، ناشئة عن الع
بالنسبة الى الأشیاء المنقولة و الحیوانات خلال - . یوما بعد التسلیم365بالنسبة للعقارات، خلال -: وإلا سقطت

ویسوغ تمدید هذه ). 553(ار إلیه في الفصل یوما بعد التسلیم بشرط أن یكون قد أرسل للبائع الإخطار المش30
على سقوط دعوى ضمان ) 377الى 371(الاجال أو تقصیرها باتفاق المتعاقدین، و تسري أحكام الفصول 

، 2014وأن المستانف علیها بموجب هذا المقال، تقر بكونها كشفت العیب الخفي بالالة المبیعة منذ سنة ". العیب
26-11-2015.وم من خلاله الحكم لفائدتها بالتعویضات عن الضرر صدر بتاریخ وان اخر قرار استئنافي تر 

یجعل الدعوى الحالیة 2018فضلا على أن الفوائد القانونیة زعمت بكونها ساریة المفعول في مواجهتها الى غایة 
ب الخفیة و انه حتى لو طبقت على دعوى ضمان العیو . ق ل ع573قد سقطت بمرور الأجل المذكور بالمادة 

ق ل ع، 377الى 371على أحكام المواد 573في الشيء المبیع الإجراءات القاطعة للتقادم، كما أحالت المادة 
من 5، وتحقق بذلك حتى التقادم الخمسي المنصوص علیه بالمادة 2015فان آخر إجراء قاطع للتقادم یعود لسنة 

ة بالالتزامات التبعیة في نفس الوقت الذي یسقط فیه الدعوى و أن التقادم یسقط الدعوی المتعلق. مدونة التجارة 
: ق ل ع على انه573ق ل ع و المحال علیه بموجب المادة 376ونصت المادة . المتعلقة بالالتزام الأصلي

التقادم یسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعیة في نفس الوقت الذي یسقط فیه الدعوى المتعلقة بالالتزام "
فالدعوى الحالیة، و الحكم المستانف الذي ". لأصلي، ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعیة لم ینقض بعدا
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قضى بالفوائد القانونیة للمستانف علیها، مجرد التزامات تبعیة للالتزام الأصلي الذي هو فسخ عقد البیع و استرجاع 
وأن إثارة الدفع بالسقوط . ت بدورها باعتباره التزاما تابعا للالتزام الأصليو أن الفوائد القانونیة بذلك سقط. ثمن البیع

أو التقادم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مما یجیزه القانون و العمل القضائي لكونه في النزاعات المدنیة و 
بار العارضة قضاء قصد فالحق المطالب به و الذي صدر الحكم المستأنف لإج. التجاریة غیر متعلق بالنظام العام

ع، والتمست لاجل ذلك الغاء الحكم .ل.ق573أدائه قد سقط لعدم المطالبة به داخل الأجل الذي حددته المادة 
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم . المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر

.المستأنف
14/10/2021بواسطة دفاعها بجلسة **********طرف شركة وبناء على المذكرة المدلى بها من 

.تلتمس من خلالها ضم استئنافهما الى الاستئناف المقابل قصد شمولهما بقرار واحد
14/10/2021بواسطة دفاعها بجلسة **********وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة 

نتباه المحكمة إلى أن الدعوى الحالیة لا تعني العارضة في والتي جاء یها أنه من جهة أولى فإن العارضة تثیر ا
شيء لكونها محصورة بین طرفیها المستأنفة والمستأنف علیها شركة اطلس کوبکو اعتبارا لكون موضوعها ینصب 
أساسا على تعویض الأضرار التي لحقت المستأنفة جراء كون الآلة المبیعة لها من قبل المستأنف علیها معیبة 

صالحة للإستعمال مما اضطرها إلى تحمل مصاریف ونفقات هي في غني عنها وذلك من أجل كراء آلة وغیر 
جدیدة لاستكمال الأشغال الملتزمة بها مع زبنائها وكذا ما تحملتها من مصاریف الحراسة و نقل الآلة واتعاب 

و بالتالي فالعارضة . الاستئنافيالمحامي وفق ما عرضته المستأنفة في مقالها الافتتاحي و ما زكته في مقالها
ومن . تعتبر غیر عن هذه المطالب ولا تواجه بها كونها موجهة أساسا ضد المستأنف علیها شركة اطلس کوبکو

جهة أخرى فإن كون العارضة أجنبیة عن المطالب موضوع الدعوى الحالیة وكونها لا تتعلق بها وغیر موجهة 
خصوص موضوع النزع خاصة و أن الدعوى أقیمت بحضورها واعتبارا أیضا ضدها لا یمنعها من إبداء ملاحظات ب

لكون الآلة المعیبة المبیعة للمستأنفة من قبل المستأنف علیها تمت بواسطة ائتمان إیجاري ممول من قبل العارضة؛ 
ة اقتنت من ذلك أن الثابت من كافة وثائق الملف خاصة الأحكام والقرارات القضائیة المدلى بها فإن المستأنف

المستأنف علیها آلة للحفر تم تمویلها عن طریق تقنیة الائتمان الإیجاري الممولة من قبل العارضة، وانه بعد توصل 
. المستأنفة بالآلة تبین انها بها عیوب تجعلها غیر صالحة للاستعمال ویتعذر معها تشغیلها وانجاز اشغال الحفر بها

ما استتبعه من إجراءات وفسخ العقد البیع وكذا عقد الإئتمان الإیجاري فإن وامام ثبوت تعیب الآلة المبیعة مع
المستأنفة الملزمة بإتمام الأشغال التي اقتنت الآلة من اجل انجازها أساسا اضطرت إلى كراء آلة أخرى من اجل 

موضوع عملیة انجاز تلك الأشغال مع ما یتطلبه ذلك من مصاریف و نفقات كانت في غنى عنها لو كانت الآلة
وبالتالي فمطالبة المستأنف علیها من اجل التعویض عن مصاریف کراء الآلة . البیع سلیمها و صالحا للتشغیل

الجدیدة لا یمكن مواجهته بكون تلك المصاریف كانت مقابل الاستغلال طالما أن السبب الذي دفعها إلى كراء الآلة 
وهو السبب الذي دفع المستأنفة إلى كراء الآلة الجدیدة وتحملها هو تعیب الآلة المقتناة من المستأنف علیها 

مصاریف ما كانت لتتحملها لولا كون الآلة المبیعة معیبة وبالتالي یلزم البائعة المستأنف علیها تحمل تبعات ذلك و 
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کراء الآلة تعویض المستأنف علیها عن مصاریف الكراء التي تسبب فیها الآلة المعیبة؛ و إن ما قیل عن مصاریف
یقال أیضا عن المصاریف الأخرى المطلوب التعویض عنها من قبل المستأنفة طالما أنها كانت مصاریف لم تكن 

و إن العارضة وبالنظر . المستأنفة لتتحملها لولا کون اللآلة المقتناة لدى المستأنف علیها معیبة وفق ما سبق بیانه
تتعلق بالعارضة وغیر موجهة ضدها فإنها تسند النظر للمحكمة لما سبق بیانه من کون مطالب المستأنفة لا

.والتمست الحكم وفق ما یقتضیه القانون. بخصوص ذلك اخذا بعین الاعتبار موقفها المبین أعلاه من النزاع الحالي
بواسطة دفاعها بجلسة **********وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف شركة 

لا یرتكز على أي أساس **********ي جاء فیها أن ما جاء في المقال الاستئنافي لشركة والت02/12/2021
واقعی او قانوني سلیم، ذلك أن موضوع وسبب الدعوى الحالیة لا یتعلق بضمان العیوب و إنما أداء التعویضات 

ر صالحة للاستعمال، وكذا الناتجة عن الآلة المعیبة والمتمثلة في المبالغ التي أداتها العارضة لشراء آلة غی
المصاریف التي تحملتها من اجل إرجاع مبلغ الشراء وكذا الفوائد القانونیة التي أدتها الشركة 

و ان العارضة قد تجاوزت الدعوى . وكذلك مصاریف حراسة الآلة المعیبة وكذلك أتعاب المحامي **********
والتي على إثرها صدر الحكم **********المستأنفة شركة المتعلقة بالعیوب التي شابت الآلة المقتناة من لدن 

عن المحكمة التجاریة و القاضي بفسخ عقد البیع الرابط بین العارضة 2014/12/23بتاریخ 19705عدد 
2015/11/26الصادر بتاریخ 6056والمستأنف علیها شركة اطلس کوبکو والذي تم تأییده بمقتضى القرار عدد 

و أن العارضة وبعد إرجاعها الآلة الى مقر . 2015/8201/1706عن محكمة الاستئناف التجاریة في الملف عدد 
المستأنفة باشرت دعوى استرجاع المبالغ التي توصلت بها هذه الأخیرة وذلك بموجب عقد الائتمان الإیجاري المبرم 

عدم تنفید الالتزامات الملقاة على كاهل الذي یخول لها إجراء كافة الدعاوي عند **********مع شركة 
قضى بفسخ عقد الائتمان 3605أصدرت المحكمة التجاریة حكمها تحت عدد 2017/01/30وبتاریخ . المستأنفة

الآلة المعیبة وبإرجاع المستأنفة شركة 2014/01/31الإیجاري الذي بمقتضاه أكرت شركة وفاي باي بتاریخ 
درهم مع الصائر ، وهو الحكم الذي تم تاییده بمقتضى القرار الاستئنافي 2.790.000.00مبلغ **********

و یتضح من خلال كل ما سبق أن . 2018/01/23بتاریخ 438الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة عدد 
مناط الدعوى الحالیة لا ینصب على ضمان العیوب وهو الأمر الذي تم تجاوزه بموجب المساطر السابقة، في حین 
أن الدعوى الحالیة تهدف الى أداء تعویضات عن الأضرار الناتجة عن الآلة المعیبة والتي لم یتم استخلاصها في 

و أنه وفي جمیع الأحوال فان التقادم الذي یمكن أن یؤطر الدعوى هو التقادم الخماسي . المساطر السابقة 
ه، ذلك أن آخر إجراء قاطع للتقادم یعود الى تاریخ المنصوص علیه في مدونة التجارة وهو الأجل الذي لم یتم تجاوز 

تاریخ صدور القرار الاستئنافي القاضي بتأیید الحكم الابتدائي الذي قضى على  المستأنفة شركة 23/01/2018
وانه من جهة اخرى فان الدفع بالتقادم الذي تقدمت به المستأنفة . بإرجاع مبلغ تمویل الآلة المعیبة**********

هو دفع جدید لم تتم إثارته أمام محكمة الدرجة الأولى ولا یمكن لها أن تثیره لأول مرة أمام **********شركة 
والذي عززت به استئنافها **********و أن القرار المدلی به من طرف المستأنفة شركة . محكمة الدرجة الثانیة

مسك بالدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة کاجتهاد قضائي یؤكد هذا المعطى حینما اشترط على من یرغب في الت
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و أن المستأنفة شركة اطلس . الاستئناف ان یكون قد عاقه سبب من الأسباب في إثارته خلال المرحلة الأولى
كوبكو، لم تثر هذا الدفع في أي مسطرة من المساطر السابقة كما لم تثره خلال المرحلة الابتدائیة من هذه الدعوى 

والتمست الحكم وفق . ل بما یثبت وجود عائق جعلها لا تثر هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائیةكما انها لم تد
.الملتمسات الواردة بالمقال الاستئنافي

02/12/2021بواسطة دفاعها بجلسة **********وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة 
.جاءت تردیدا لما سبق

والتي . 16/12/2021ة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة وبناء على اعتبار القضیة جاهز 
.30/12/2021مددت لجلسة 

محكمة الاستئناف
على الحكم المطعون فیه نقصان التعلیل بقضاءه بعدم قبول **********نعت المستأنفة شركة حیث 

آلة بدیلة والتعویض عن أجرة الحراسة ومصاریف التنقل ورفض طلب أتعاب المحاماة طلب التعویض عن كراء 
1.088.644,00ملتمسة إلغاء الحكم فیما قضى به بهذا الخصوص وبعد التصدي الحكم برفع التعویض من مبلغ 

أن الحكم الصادر عن **********درهم في حین تمسكت المستأنفة شركة 2.857.437,00درهم إلى 
حكمة التجاریة جانب الصواب لسقوط الحق في المطالبة بالدین الذي تدعیه المستأنفة شركة الم

من قانون الالتزامات والعقود ملتمسة إلغاء 473لعدم المطالبة به داخل الأجل المحدد في المادة **********
. الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب

: في استئناف شركة سوكاسیلیك
ث إن المحكمة بتدقیقها لوثائق الملف اتضح لها من خلال عقد الكراء المدلى به أن المستأنفة باعتبارها حی

80من المكریة لها شركة ایكمبو أیت مرغاد سارل أنه حدد ثمن الكراء في W002584BEمكتریة لآلة الحفر رقم 
ق على أن الأداء یقع بواسطة تحویل بنكي في ألف درهم شامل للضریبة على القیمة المضافة شهریا وأنه تم الاتفا

نهایة كل شهر والمستأنفة لم تدل بما یفید تحویل مبالغ الكراء لفائدة المكریة ولا الفواتیر المتعلقة بالكراء مما یكون 
. معه الطلب المتعلق باسترجاع المبالغ الكرائیة للآلة البدیلة غیر مبرر ویتعین بالتالي رد الدفع المثار

یث من جهة ثانیة، فقد صح ما ورد بالحكم المطعون فیه من كون المستأنفة لم تدل بعقد الحراسة الذي في وح
غیابه لا یمكن للمحكمة التثبت  والتحقق فعلا من كون وصولات التحویل المالیة تتعلق به وبالأشخاص المكلفین 

ها بالفعل تتعلق بالحراس المشرفین على حراسة بالحراسة فضلا عن كون الوصولات المذكورة لیس بالملف ما یفید أن
الآلة مما یكون معه الدفع بكون الأجراء تابعون لها غیر مؤسس ما دام ان المستأنفة لم تدل بأي مقبول كمحضر 
معاینة أو إثبات حال یفید أن الحراس المتوصلین بالمبالغ المسطرة بالتحویلات المدلى بها تم تخصیصهم لحراسة 

. یكون معه تأییده بهذا الخصوص ورد ما أثیر طلب باستئناف الطاعنة بهذا الخصوصالآلة مما 
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وحیث من جهة أخرى، فإن الملف خال مما یفید نقل الآلة فعلا من مدینة بوعرفة إلى الدار البیضاء فضلا 
داء المبلغ عن كون المحكمة الابتدائیة المطعون في حكمها أجابت عن صواب أنه لا دلیل على ما یفید صحة أ

ألف درهم للناقل فالأمر بالتحویل لا یعد حجة قاطعة على كون المبلغ المضمن به تم بالفعل تحویله 50المحدد في 
للناقل مما یكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص غیر جدیر بالاعتبار ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنف فیما 

. قضى به بهذا الخصوص
فإنه لا مجال لاستخلاص أتعاب المحامي من طرف الخصم في إطار القانون وحیث من جهة أخرى، 

، إذ أن الموكل هو الملزم حصریا بأدائها تكریسا لمبدأ حریة الإرادة في التعاقد وما یستتبعه من ترك باب 08/28
ع الأحوال فإن تحدید هذه الأتعاب موكول لإرادة الطرفین وتوافق المحامي وموكله بشأنها فضلا عن أنه وفي جمی

المساطر المنجزة تعاقب علیها عدة محامون في النیابة عن المستأنفة كالأستاذ ابراهیم الشرقاوي والأستاذ الفاطمي 
الرمید والأستاذة سعاد بنخدیر مما یكون معه الطلب المقدم بخصوص أتعاب المحامي مصطفى بیض والمحددة في 

غیر مؤسس قانونا وتبقى المستأنف علیها شركة أطلس كویكو أجنبیة ألف درهم500قرار تحدید الأتعاب في مبلغ 
عن العلاقة التعاقدیة الرابطة بین الأساتذة المذكورین وبین المستأنفة وغیر معنیة بهاته الأتعاب ولا مجال لمواجهتها 

صائبا فیما خلص إلیه بالمبلغ المذكور أعلاه لتعلقه بإرادة طرفي العقد الشيء الذي یكون معه الحكم المطعون فیه
. ویتعین بالتالي رد ما أثیر باستئناف الطاعنة بهذا الخصوص

وحیث للعلل أعلاه یكون ما انتهى إلیه الحكم المستأنف من التصریح بعدم قبول طلب التعویض عن 
رد استئناف مصاریف كراء آلة بدیلة وحراسة الآلة والنقل ورد طلب أتعاب المحامي مؤسس قانونا ویتعین تأییده و 

. الطاعنة مع تحمیلها صائر طعنها
: **********في استئناف شركة 

قد سقط بالتقادم لعدم المطالبة به داخل **********حیث أثارت الطاعنة أن طلب المستأنفة شركة 
من قانون الالتزامات والعقود ملتمسة التصریح بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به 573الأجل المحدد في المادة 

. والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر
إنما بأداء التعویضات الناتجة عن الآلة لكن، حیث إن موضوع الدعوى الحالیة لا یتعلق بضمان العیوب و 

المعیبة والثابت في نازلة الحال أن محكمة البدایة ردت الدفع المثار بعلة أن المستأنفة شركة 
تدخلت لإصلاح الآلة منذ اكتشاف العیب بها بإرسالها تقنییها لهذا الغرض ووعدها للمستأنفة شركة **********

وني بإیجاد حل للعیب اللاحق بالآلة وأن ذلك یعد بمثابة التزام صادر عنها سوكاسلیك بمقتضى بریدها الإلكتر 
یوما المنصوص علیه في 30بسریان الضمان لذلك العیب إلى حین إیجاد حل له وبالتالي تكون قد مددت أجل 

. من قانون الالتزامات والعقود استنادا للفقرة الأخیرة من الفصل المذكور573الفصل 
سبق 26/11/2015المؤرخ في 6056ر محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء رقم وحیث إن قرا

وتطرق للدفع المثار بتأكیده أنه لا مجال للدفع بسقوط الضمان مادام الآجال القانونیة المتعلقة بضمان عیوب 
. الشيء المبیع یسوغ تمدیدها أو تقصیرها باتفاق الطرفین
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: ورد في قرار لمحكمة النقض 
یكون غیر مؤسس دفع البائع بأن دعوى ضمان عیوب الشيء المبیع قد سقطت بالتقادم لعدم قیام المشتري "

553بإخطار البائع بعیوب الشيء المبیع فور اكتشافه هذه العیوب في حین أنه لا موجب لتطبیق من طرف الفصلین 
مه ضمان خلال السبعة أیام التالیة للتسلیم، وأنه حتى من قانون الالتزامات والعقود إذا لم یكن هناك أي عیب یلز 573و

على فرض أن العیب كان خفیا مما كان یقتضي من المشتري إخطار البائع له فور اكتشافه، فإن الثابت أن طرفي العقد 
أن تفاوضا بشأن إصلاح الشيء المبیع أو استبداله مما لم یعد معه مجالا لاعتماد سقوط ضمان الشيء المبیع علما 

". الآجال القانونیة المتعلقة بضمان عیوب الشيء المبیع یسوغ تمدیدها أو تقصیرها باتفاق المتعاقدین
منشور بمجلة قضاء 1630/10في الملف عدد 818تحت عدد 9/6/2011قرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ 

. وما یلیها253ص 74محكمة النقض عدد 
ا ذكر غیر مؤسس بالنظر لكون الأمر یتعلق في الدعوى الحالیة بأداء وحیث یكون الدفع المثار تبعا لم

.التعویضات عن الأضرار الناتجة عن الآلة المعیبة ولیس بدعوى ضمان العیوب الخفي
وحیث ما دام أن أمد التقادم الخمس لم یمض عن تاریخ آخر إجراء وهو تاریخ صدور القرار الاستئنافي 

عن عدم إثارة الدفع المذكور خلال المرحلة الابتدائیة وفق المستقر علیه قضاءا فضلا23/01/2018المؤرخ في 
. مما یكون معه ما أثیر بهذا الخصوص غیر مبني على أساس قانوني سلیم ویتعین رده

. وحیث ترتیبا على ما ذكر یتعین تحمیل الطاعنة صائر طعنها
لهذه الأسباب

: تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبث علنیا انتهائیا وحضوریا 
قبول الاستئنافین الأصلیین : في الشكل

بردهما وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه: في الموضوع
. وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیس                            المستشار المقرر                            كاتب الضبط



أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

04/11/2021بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ة ومقررةرئیس
مستشارا
مستشارا

كاتب الضبطالسید بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

المصطفى *********بین 
الكائن 

نائبه الاستاذ محسین قرافي المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةطالب إعادة النظر بوصفه 

عبد القادر*********: وبین 
الكائن 

نائبه الاستاذ أحمد رزوقي المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهة أخرىمطلوب في إعادة النظر بوصفه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3274: رقمقرار
04/11/2021: بتاریخ

3108/8232/2021: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفإعادة النظر و القرار المطعون فیه بإعادة النظربناء على مقال 
.21/10/2021واستدعاء الطرفین لجلسة

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328تجاریة والفصول من قانون المحاكم ال19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بإعادة بمقتضاهطعن ی16/06/2021بتاریخ بمقال مؤدى عنهبواسطة دفاعهالمصطفى *********حیث تقدم 
5595عدد 25/11/2019بالدار البیضاء بتاریخ التجاریة الاستئنافعن المحكمةالقرار الاستئنافي الصادر النظر في

و تأیید الحكم المستأنف، وإبقاء صائر برد الاستئنافین الأصلي والفرعيو القاضي3179/8205/2019عدد في الملف
.كل استئناف على رافعه

:و في الموضـوع
عبد القادر تقدم بواسطة *********إنالنظرالمطعون فیه بإعادةالقرارالملف و مستنداتیستفاد من حیث 

أنه یملك الأصل التجاري الكائن  عرض فیهمحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال لل14/04/2015بتاریخ  نائبه  
هو عبارة عن مقهى ومحل للجزارة و، السوالم الطریفیة5رقم 1بمركز حد السوالم بنایة الحاج الحداد تجزئة الرجاء 

حسب الرخصة التي حصل علیها لاستغلال المقهى ومحل الجزارة من جماعة السوالم الطریفیة، وأنه بمقتضى عقد مصحح 
ارتفعت ،درهم شهریا00020أكرى للمدعى علیه الأصل التجاري بسومة كرائیة قدرها 3/10/2002الإمضاء بتاریخ 

تنفیذا لمقتضیات العقد، وقد أقدم المدعى علیه على إحداث تغییرات 3/10/2014ابتداء من ادرهم26029إلى مبلغ 
اقتطاع جزء منه وجعله معدا للجزارة واقتطاع جزء آخر وجعله محلا لبیع الملابس الجاهزة بوذلكوإضافات بالمحل 

ذلك تبعات جسیمة تثقل المضمنة بالعقد، وحمله ببذلك التزاماته خارقا،والهواتف النقالة دون إذن منه أو موافقته على ذلك
بصفة شخصیة من أجل إزالة ما قام به 17/2/2015وجه له إنذارا بلغ إلیه بواسطة المفوض القضائي بتاریخ فكاهله، 

غیر أنه لم یستجب لذلك ولم یبادر إلى إرجاع الأمور إلى نصابها، ولم یقم بإفراغ المحل رغم فوات الأجل،من تغییرات
برفع یده عن الأصل التجاري یهالأصل التجاري، ملتمسا الحكم علالممنوح له بمقتضى الإنذار ولم یرفع یده عن تسییر

السوالم الطریفیة وإفراغه منه هو من یقوم مقامه أو 5رقم 1بمركز حد السوالم بنایة الحاج الحداد تجزئة الرجاء الكائن  
درهم یومیا عن كل یوم تأخیر ابتداء من تاریخ الامتناع عن تنفیذ الحكم 0001ا بإذنه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدره

.مع النفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیه الصائر
ظهیر طبقا لیتعلق بكراء محل تجاري 3/10/2002أن العقد المبرم بین الطرفین بتاریخ بالمدعى علیه و أجاب

أن المدعي سبق له وأن تنازل صراحة و الشكلیات القانونیة المنصوص اتحترموان الإنذار والدعوى لم، 24/5/1955
كما هو ثابت من الإشهاد والإبراء الصادر عنه والمصحح الإمضاء 17/2/2015عن الإنذار المبلغ إلى العارض بتاریخ 

التي تقدم بها 394/2015وأن العارض سبق وان تمسك بهذا التنازل في إطار دعوى الصلح عدد 2/3/2015بتاریخ 



3/8

أن السبب المذكور و بعد توصله بالإنذار موضوع هذه الدعوى وأن حكما صدر بهذا الصدد قضى بالإشهاد على التنازل 
ملتمسا في الأخیر أساسا التصریح بعدم قبول الإنذار والدعوى المبنیة علیه . في الإنذار لا أساس له من الصحة 

التنازل عن الإنذار بالإفراغ المبنیة علیه واحتیاطیا جدا الحكم برفض الدعوى مع واحتیاطیا الحكم برد الدعوى لسبقیة
نسخة طبق الأصل من إشهاد وإبراء، أصل محضر معاینة، وأدلى : تحمیل المدعي الصائر، مرفقا مذكرته بالوثائق التالیة
.فیما بعد بنسخة من الحكم الصادر في دعوى الصلح

في 30/06/2015أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ المذكرات والردود وحیث بعد تبادل باقي 
حكما قضى برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجاریة بموجب قرارها عدد 3662/8206/2015الملف  عدد  

صطفى من الم*********قضى بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإفراغ 17/02/2016بتاریخ 1041
بنایة الحاج , بافراغ المستأنف علیه من المحل الكائن بمركز حد السوالمالمحل الكائن بمركز حد السوالم بنایة الحاج حداد 

تحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات، نقضته محكمة النقض بموجب السوالم الطریفیة و , 5رقم 1تجزئة الرجاء , حداد
بعلة انه996/3/2/2016عدد في الملف 10/11/2016بتاریخ 522/2قرارها عدد 

حقا صح ما نعاه الطالب على القرار ذلك ان المحكمة لما اعتمدت فقط على الرخصة الإداریة لاستغلال المحل و عقد " 
ر الاشتراك في خدمات التزوید بالماء و الكهرباء على أن إرادة الطرفین اتجهت عند إبرامهما للعقد إلى إبرام عقد التسیی

الحر للأصل التجاري یخضع في إنشائه و تنفیذه و إنهائه للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون الالتزامات و العقود 
و النصوص الخاصة المنظمة له في مدونة التجارة و استبعدت عقد الكراء الذي جاءت مقتضیاته واضحة بالرغم من أنه 

فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعلیل , قة الرابطة بین الطرفین هو الوسیلة الوحیدة التي توضح طبیعة العلا
".الموازي لانعدامه مما یعرضه للنقض

بتاریخ 2768وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهما بعد النقض صدر القرار الاستئنافي عدد 
.414/8205/2017في الملف عدد 09/05/2017

113/2أصدرت محكمة النقض القرار عدد عبد القادر *********من طرف المستانف وبعد الطعن فیه بالنقض
نفس إلى إحالة الملف و , قضى بنقض القرار المطعون فیه1543/3/2/2017في الملف عدد 2019- 02- 28بتاریخ 

.المحكمة مصدرته لتبت فیه من جدید طبقا للقانون
تجاته بعد النقض وإدلاء المستانف  علیه بمذكرة بعد النقض مع استئناف وبعد الإحالة، وإدلاء دفاع المستانف بمستن

فرعي رام من خلاله إلغاء الحكم المستأنف جزئیا فیما یخص تكییف  العقد واعتباره عقد كراء ولیس عقد تسییر حر، وبعد 
بتاریخ 5595رار عدد محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء القالتصدي التصریح بعدم قبول الطلب، أصدرت 

قضى برد الاستئنافین وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل  3179/8205/2019في الملف عدد 25/11/2019
.استئناف على رافعه،  وهو موضوع الطعن بإعادة النظر
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:أسباب الطعن بإعادة النظر

من ق م م الناصة 402حیث أسس الطالب طعنه بإعادة النظر على مقتضیات الفقرة السادسة من الفصل 
إذا قضت نفس المحكمة بین نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمین انتهائیین و متناقضین وذلك "على أنه 

"بعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي

09/05/2017بتاریخ 2768ناف التجاریة بالدار البیضاء أن أصدرت قرارا عدد وأنه سبق لمحكمة الاستئ
بین العارض والمطلوب قضت فیه بأن العلاقة الكرائیة بین الطرفین  أساسها 414/8205/2017في الملف عدد 

المدلى بنسخة أساس العلاقة بین الطرفین هي عقد الكراء " عقد كراء ولیس عقد تسییر حر إذ جاء في تعلیلها بأن 
والذي جاءت  2002أكتوبر 3منه بالملف والمصادق على توقیعه لدى  المصالح الإداریة المختصة بتاریخ 

مقتضیاته واضحة وصریحة، وعلیه فلا مجال للدفع بكون  العلاقة بین الطرفین هي كراء أصل تجاري حیث نص 
العقد صریحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، وفضلا من قانون الالتزامات والعقود على أنه إذا كانت ألفاظ461

، أي  بعد  2017مارس 28عما  ذكر فإن الطاعن لم یبادر إلى التقیید بمصلحة السجل التجاري سوى بتاریخ  
، وهو ما یؤكد بأن العلاقة الكرائیة تتعلق بالسفلي والطابق الأول 10/11/2016صدور قرار محكمة  النقض في 

ى بخصوصه حسب ما هو ثابت من عقد الكراء المذكور ولیس بتسییر حر أو كراء لأصل تجاریي بالعقار المدع
".كما یدعیه الطاعن

وبالمقابل اعتبر القرار الحالي المطعون فیه بإعادة النظر أن العلاقة التعاقدیة بین الطرفین هي عقد تسییر 
لما كان المستأنف "المطعون فیه جاء في تعلیله بأنه حر ولیست عقد كراء محل لممارسة  التجارة، ذلك أن القرار  

وأنشأ 24/01/2001قد قام  بتجهیز محله كمقهى  ومحل للجزارة ، وشرع في استغلاله بحصوله على رخصة منذ 
به أصله التجاري، قبل  أن یقوم تأجیره لفائدة المستأنف علیه، الذي شرع في استغلاله  و تسییره  لاحقا بموجب 

، بل وبمقتضى التزام شخصي تحمل مصاریف العمال والمسؤولیة عن جودة 03/10/2002مذكور منذ العقد ال
الأكل والشرب المقدم للزبناء وهي التزامات لا یتصور وجودها في عقد كراء العقار وإنما في عقد التسییر الحر الذي 

من مدونة التجارة والتي 152لمادة یتولى  المكتري تسییره تحت مسؤولیته الشخصیة كما تنص على ذلك صراحة ا
عرفت عقد التسییر  الحر بكونه  كل عقد یوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو 

.بعضا لمسیر یستغله تحت مسؤولیته
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علیه تسییر الأصل التجاري الذي أسسه وبالتالي فإن إرادة الطرفین اتجهت صراحة إلى تولي المستانف
المستأنف بالعنوان أعلاه وخصصه لاستغلاله كمقهى ومحل للجزارة ومقید بالضریبة المهنیة بصفته ، تلك مما  

"یبقى مانعاه المستانف الفرعي في طعنه غیر مرتكز على اساس ویتعین رده

اقض مع التعلیل المضمن بالقرار الاستئنافي الأول وبالتالي فإن التعلیل المعتمد في القرار المطعون فیه یتن
الصادر عن نفس المحكمة وذلك بسبب الخطأ في تقدیر الوقائع التي كیفها القرار المطعون فیه بأنها تصب في 

وهو ما یجعل القرار ، حر ولیس عقد كراء تجارياتجاه اعتبار العلاقة التعاقدیة بین الطرفین اساسها عقد تسییر 
لكونه قرار انتهائي صدر المذكورة السادسة من الفصل النظر یقع تحت طائلة الفقر افي المطعون فیه بإعادةالإستئن

، مما یتعین معه عالوقائبسبب الخطأ في تقدیرالموضوعبعلل متناقضة مع القرار الأول الصادر في نفس هما بین
إذ نص العقد ، مع المطلوب انصب على عقارعقد الكراء المبرمالتراجع عن القرار المطعون فیه، سیما وأن 

، كما تسییر حر بمفهوم مدونة التجارةعقار ولیس کراء مال منقول معنوي أي عقدصراحة على أنه یتعلق بكراء
بندا لمصلحة ، وتضمن "عقد كراء اصل تجاري" أو " بعقد تسییر حر"ولیس " عقد كراء" "تمت عنونته بعبارة 

حل لرب ممن المبلغ الذي باع به مفتاح ال50%مع التزامه بإعطاءهو تفویته لمفتاح المحلبصفته مكتریا و الطالب
لایمكن تصوره في عقود التسییر الحر التي یكون فیها الأصل التجاري ي، وأن البند المذكور لأصلي وللمكتر الملك ا

ما یكون مستساغا في عقود الكراءالحق في الكراء أو ما سماه العقد مفتاح المحل بقدرفي ملك المكري بما فیه
.التجاریة لأن المكتري یكون له الحق في تفویت الحق في الكراء مع الأصل التجاري

والجزارة كما خال من أیة وثیقة تثبت أن المطلوب أنشأ أصلا تجاریا ومارس فیه نشاط المقهىوان الملف 
یشمل جمیع الأموال المنقولة الذي یلزم أن،اريجلإنشاء أصل تتقتضي ذلك العناصر القانونیة والواقعیة المتطلبة 

يء الغیر الثابت من الش،من مدونة التجارة80و79ذلك المادتین بووجوبا على زبناء وسمعة تجاریة كما تقتضي 
اري ما لم تكن هناك ممارسة جإنشاء أصل تلا یعني وأن مجرد الحصول على رخصة إداریة، جانب المطلوب

تجاري وبما أن المطلوب لم یسبق له أن مارس نشاطا تجاریا اعتیادیا ة للنشاط التجاري المتطلب لإنشاء أصلفعلی
بالمقابل كون أصلا تجاریا والذي للطالبلا یملك أي أصل تجاري بالعقار المكتري في المحل موضوع النزاع فإنه

تعریف عقد إلى الیوم ومسجل بالسجل التجاري ولهسنة منذ إبرام ال19لنشاطه التجاري لمدة تقارب بممارسته
سبق وأن نازع المطلوب في الإنذار الموجه إلیه من أجل الإفراغ أمام قاضي، علما أنه لهذه الغایةضریبي مهني 

بالإشهاد على تنازل ، وقضى قاضي الصلح24/5/1955الصلح وفق المسطرة التي كانت ساریة في إطار ظهیر 
، 394/8108/2015عددملف07/05/2015: بتاریخ723اره كما هو ثابت من الأمر عددالمطلوب على إنذ

لأن هذه الحمایة ،الطرفینحر لما صدر أمر في إطار مسطرة الصلح بین إذ لو كان الأمر یتعلق بعقد تسییر
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له المذكور وأن الأمر القضائي ، كانت متاحة فقط للمكتري بموجب عقد كراء تجاري ولیس للمسیر التشریعیة
.حجیة قانونیة على الوقائع المضمنة به

وأن هذا ،بالواجبات الكرائیةرغم أنها مشمولةمن أجل أداء ضریبة النظافةاإنذار للطالبأن المطلوب سبق وأن وجه 
لأن المسیر لا یمكنه قانونا أن ،ولیس عقد تسییر حره الإنذار یعبر عن قناعة المطلوب أنه أبرم عقد كراء تجاري مع

بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى مع تحمیل المطلوب التصریح ، ملتمسایتحمل ضریبة النظافة
.كافة المصاریف

2768و5595وارفق المقال بنسختین مطابقتین للاصل الاستئنافي تحت عدد 

الطالب بواسطة دفاعه بمذكرة مرفقة بوثائق تضمنت عقد الكراء ونسخة من السجل ادلى 15/07/2021وبجلسة 
الملف والحكم وفق إلىالصلح وانذار وطلب تبلیغ انذار ، ملتمسا ضمهما يالتجاري وصورة من امر صادر عن قاض

.همقال

التقاضي یجب أن یكون وفقا أن عرض فیها یادلى المطلوب بواسطة دفاعه بمذكرة  جوابیة 30/09/2021وبجلسة 
تناقضهما صدرا بحضوره أي أنه كان على علم الطالبیدعي لقواعد حسن النیة ولیس العكس ذلك أن القرارین الذي

.بهما
النظر أنها تشترط وجود م في فقرته السادسة التي تجیز الطعن بإعادة.م.من ق402یتضح من استقراء الفصل وانه 

طرق الطعن دفعا للصعوبة في تنفیذ حكمین ذلك أن المشرع أحدث هذه الطریقة من،ابلین للتنفیذحكمین انتهائیین ق
لأن الأمر یتعلق بوجود حكم واجد ووحید صادر في هذا النزاع ،انتهائیین متناقضین وهو شيء لا ینطبق على النزاع

الذي یتمسك فیه الطالب 414/8205/2017في الملف رقم 09/05/2017الصادر بتاریخ 2768إن القرار عدد و
بالنقض المطلوبهو قرار تم الطعن فیه من قبل ویدعي أن القرار اللاحق له المطلوب التراجع عنه لوجود تناقض بینهما

في الملف 113/2قرارا عدد 28/02/2019بتاریخ فأصدرت محكمة النقض، 30/06/2017بتاریخ 
القرار الاستثنائي المذكور وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فیه بهینة أخرى قضى بنقض1543/3/2/2017

وبالتالي ینتفي ،به طالب إعادة النظر أصبح في حكم العدم ولم یعد له وجودبمعنى أن القرار الاستنتافي الذي یتمسك
محكمة الاستئناف التجاریة بعد ما أن ، علقاضین نالذي هو وجود حكمین انتهائیین متإعادة النظر الشرط الأساسي لطلب

الذي اعتبر في تعلیله أن العلاقة التي 5595عددنهانیا ثانیا حل محل الأول المنقوض النقض والإحالة أصدرت قرارا
كراء محل تجاري یخضع للقواعد العامة ولیس عقدالمطلوبالطرفین مبنیة على عقد كراء أصل تجاري في ملك تربط بین

الذي یبین العلاقة التعاقدیة بین طرفي أضحى هو القرار الوحید الفاصل في النزاعالمذكور وان القرار ،الطالبكما یدعي 
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فان ، بل الأكثر من ذلك ،مناقض له یستوجب الطعن بإعادة النظرولیس هناك أي قرار أخر،إعادة النظر والقابل للتنفیذ
اصدرت محكمة النقض قرارا ف27/01/2020تئنافي الأخیر بتاریخ في القرار الاسطالب إعادة النظر طعن بالنقض

بالتالي فإن القرار ، و بالنقضقضى برفض طلب طعنه435/3/2/2020الملف في03/06/2021بتاریخ 2/295
مجادلة والحكم الوحید في الأحكام القضائیة ولا تقبل أيأي أقوى مرتبة باتاأصبح قرارا نهائیا 5595الاستئنافي عدد 

،عقد تسییر حرفي النزاع الذي یبین من خلال تعلیله طبیعة العلاقة التعاقدیة بین الطرفین على أنها مبنیة علىالفاصل
.رفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر ، ملتمسا أي كراء أصل تجاري یخضع للقواعد العامة

.النقضبصورتین لقرارین صادرین عن محكمة وارفق مذكرته

، أدلى خلالها دفاع الطالب بمذكرة تعقیبیة التمس بموجبها رد 21/10/2021الملف بجلسة أدرجحیثو 
دفوع المطلوب والحكم وفق مقاله، تسلم نسخة منها دفاع المطلوب، مما تقرر حجز القضیة للمداولة  لجلسة  

04/11/2021.

محكمــة الاستئـناف
من ق م م  402باعادة النظر إلى مقتضیات الفقرة السادسة من الفصل حیث استند الطالب في طعنه 

بدعوى صدور حكمین انتهائیین ومتناقضین عن نفس المحكم بین نفس الأطراف واستنادا  لنفس الوسائل ذلك أن 
في الملف عدد 09/05/2017بتاریخ 2768محكمة الاستئناف سبق لها وأن أصدرت القرار عدد 

عتبرت في تعلیلها بأن العلاقة الكرائیة  بین الطرفین أساسها عقد كراء محل تجاري، ولیس ا414/8205/2017
موضوع الملف عدد 25/01/2019بتاریخ 5595عقد تسییر حر، في حین أن القرار الاستئنافي عدد 

عقد تسییر المطعون فیه بإعادة النظر قضى في تعلیله بأن العلاقة بین الطرفین مبنیة على 3179/8205/2019
.حر

وحیث ان الحالة المنصوص علیها في الفقرة السادسة من الفصل المذكور، یقصد بها صدور حكمین 
انتهائیین في مسطرتین  مختلفتین، وهو الامر الغیر متوفر في الدعوى الماثلة، مادام القرارین المتمسك بهما 

أن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة صادرین في نفس المسطرة خلال مراحل متتالیة من الخصومة، ذلك
حكما قضى  3662/88206/2015في الملف عدد 30/06/2015التجاریة بالدار البیضاء أصدرت بتاریخ 

بتاریخ 1041برفض الطلب، استأنفه المطلوب جواب عبد القادر، فأصدرت محكمة الاستئناف القرار عدد 
المصطفى من *********لحكم من جدید بإفراغ الطالب قضى  بإلغاء الحكم المستأنف وا17/12/2016
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في الملف 10/11/2016بتاریخ 522/2المحل  موضوع  الدعوى، نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 
في الملف 09/05/2017بتاریخ 2768، وبعد الإحالة  صدر القرار  الاستئنافي عدد 996/3/2/2016عدد 
ید الحكم المستأنف، وعلى إثر الطعن فیه بالنقض من طرف المطلوب ، قضى  بتأی414/8205/2019عدد 

قضى بنقض القرار الاستئنافي السالف الذكر، 28/02/2019بتاریخ 113/2أصدرت  محكمة النقض القرار عدد 
.موضوع الطعن بإعادة النظر25/11/2019بتاریخ 5595وبعد  الإحالة، صدر القرار عدد 

المتمسك به من طرف الطالب 09/05/2017بتاریخ 2768ان القرار الاستئنافي وحیث یستفاد مما سبق 
فإنه فضلا عن أنه صدر في نفس 25/11/2019بتاریخ 5595للقول بوجود تناقض بینه وبین القرار عدد 

بتاریخ 113/2المسطرة خلال مراحل  متتالیة من الخصومة، فإن محكمة النقض نقضته بموجب قرارها عدد 
، وأنه یترتب على النقض اعتبار القرار المنقوض كأن لم یكن ورجوع الخصومة والأطراف إلى ما 28/02/2019

كانت وكانوا علیه قبل صدوره،  وبالتالي فإن القرار المتمسك به من طرف الطالب أصبح في حكم العدم ولم یعد له 
ن ترتیبا على ما ذكر، التصریح برفضه ما وجود، مما ینتفي معه الشرط الذي أسس علیه طلب إعادة النظر، ویتعی

.ابقاء الصائر على رافعه وتغریمه مبلغ الودیعة

لهــذه الأسبـــاب
حضوریاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا و 

.قبول الطلب:في الشكــل

.وتغریم الطالب مبلغ الودیعةبرفضه مع ابقاء الصائر على رافعه، :الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررةةالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2021/11/16بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة ومقررة

مستشارة
مستشارة

كاتب الضبطالسید بمساعدة 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

شركة مجهولة الاسم المتقاضیة باسم رئیس واعضاء مجلسها الاداري ********شركة التامین- 1بین 
والكائن مقرها 

.ینوب عنها الاستاذ محمد جلال الكتاني المحامي بهیئة الرباط

الكائن سه الإداريلمؤسسة عمومیة في شخص ممثله القانوني واعضاء مج**************- 2
مكرر زنقة عبد الرحمان الغافقي اكدال الرباط 8الاجتماعي مقره

الرباطما الاستاذان محمد جلال الكتاني وعمر الخضر المحامیان بهیئة ینوب عنه

من جهةینمستأنفماهصفتب

**************یسرى السیدةوبین 

اعنوانه

.بـهیئة الرباطةالمحامینادیة التمريالاستاذة تنوب عنها

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5488: رقمقرار
2021/11/16: بتاریخ

2021/8232/3469: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.02/11/2021واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها جلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكــل

بمقال استئنافي مؤدى عنه على التأمین بواسطة نائبهةوشرك**************حیث تقدم كل من 
الصادر عن المحكمة 415یستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 11/06/2021و 17/05/2021التوالي في

القاضي في منطوقه في الشكل 4312/8201/2019في الملف عدد 25/11/2019التجاریة بالرباط بتاریخ 
الف درهم مع 35لفائدة المدعیة مبلغ **************بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیه 

محل ********تساب الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب الى تاریخ الأداء الفعلي وإحلال شركة التأمیناح
.مؤمنها في الأداء وتحمیل خاسر الدعوى المصاریف

.وحیث یتعین التصریح بقبول الاستئنافین لاستیفائهما لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

تقدمت المدعیة 04/12/2019یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
بواسطة نائبتها الاستاذة نادیة التمري بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي **************السیدة یسرى 

وأثناء تواجدها 15:35حوالي الساعة 19/03/2019أنه بتاریخ الى المحكمة التجاریة بالرباط عرضت فیه 
المتوجه من مدینة فاس إلى مدینة سلا تعرضا لحادث الرشق بالحجارة من 128بمعیة زوجها بالقطار رقم 

طرف أحد الاشخاص الشيء الذي تسبب في تطایر شظایا الزجاج من النافذة التي تجلس بمحاذاتها مما تسبب 
ا الیسرى ، فترتب عن ذلك توقف القطار مباشرة لها في جروح على مستوى الوجه ودخلت إحدى الشظایا عینه

على مستوى قنطرة ویسلان لیستأنف السیر الى المحطة الكبیرة بمدینة مكناس فتكلف المسؤولون هناك لنقلها إلى 
مستشفى محمد الخامس ثم إلى مستشفى المولى اسماعیل بمكناس حیث تلقت الإسعافات الأولیة وسلمها الطبیب 

وأضافت أن الضابطة القضائیة حررت محضرا . یوما قابلة للتمدید40یة أولیة أمد العجز بها المعالج شهادة طب
کامل مسؤولیة علیهلأجل ذلك فهي تلتمس تحمیل المدعى . في الموضوع ضمنته جمیع معطیات الحادثة

رة طبیة مع درهم كتعویض مسبق تضامنا فیما بینهما وإجراء خب3000,00بأداء مبلغعلیهالحادثة والحكم 
محل مؤمنها في الأداء مع الفوائد ********حفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها بعدها واحلال شركة التأمین

وأرفقت مقالها بصورة لمحضر . القانونیة ابتداء من تاریخ النطق بالحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر
.الضابطة القضائیة وصورة لشهادة طبیة
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أن المدعیة لم ترفق مقالها بأیة وثیقة تبرر جدیة بواسطة نائبه بمذكرة جاء فیهالیه المدعى عوأجاب
كما أن المدعیة تحاول تحمیله مسؤولیة الحادث دون وجه حق فقد أقرت بنفسها . طلبها مما یعرضه لعدم القبول

بب خارجي أن الحادث حصل برشق حجارة من طرف احد الاشخاص وهو فعل لا یستوجب مساءلته بل هو س
وقوة قاهرة لا دخل له ولمصالحه وأعوانه فیها وهو الشيء الذي درجت علیه محكمة الموضوع ومحكمة النقض 

كما . من حالات القوة القاهرة تعفي الناقل من المسؤولیةوهي حالةأیضا أنه في حالة رشق القطار بالحجارة 
وتكبدت مصالحه خسائر جسیمة لاصلاح أضاف المدعى علیه أنه هو أیضا تضرر من الاعتداء المذكور

لذلك فهو یلتمس الحكم اساسا . معدات القاطرة المتضررة فضلا عن تأخیر مواعید السفر وتعطیل مصالح زبنائه
برفض الدعوى وبصفة احتیاطیة وحول التعویض وفي حالة تجاوز المحكمة لدفوعاته الإشهاد له أنه مؤمن لدى 

اعتبار الدعوى موجهة في مواجهتها ایضا وإحلالها محله في حالة الحكم وبالتالي********شركة التأمین
.وأرفق مذكرته بصورة لعقد التأمین ونسختي قرار. باي تعویض

أنه حسب عناصر النازلة وتصریح بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فیها ********شركة التامینوأجابت
لا **************ي غیر منتظر ولقوة قاهرة وأن المدعیة نفسها فإن وقوع الحادث یرجی لحادث فجائ

كما أن المدعیة لم توضح العلاقة بین إصابتها بحجر ملقى من الأغیار وطبیعة الإخلال . ذنب له في وقوعه
تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى وبصفة احتیاطیة رفضها مع حفظ حقها في لذلك. الذي تنسبه للمدعى علیه

وبعد تمام الإجراءات اصدرت المحكمة .إثارة اي دفع یمكنه حمایة مصالحها وجعل الصائر على من یجب
یب وبعد إیداع هذا الأخیر لتقریره وتعق.عبد الرحمان بنعرفةبواسطة الخبیر طبیةبإجراء خبرةحكمها تمهیدیا

.اصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه والذي استأنفه المدعى علیهماالطرفین على ضوئه ومناقشة القضیة
أسباب الاستئناف

حیث جاء في أسباب الاستئناف الذي تقدمت به شركة 
بواسطة نائبهما الاستاذ محمد جلال الكتاني بعد عرض موجز **************و********التأمین
فإنه حسب عناصر هذه النازلة وتصریح المدعیة ذاتها أن سبب : لدعوى أنه فیما یخص مسؤولیة الحادثةلوقائع ا

شظایالحدث فجائي غیر منتظر ولقوة قاهرة وذلك برشق نافذة القطار بالحجارة وتناثر ئوقوع هذه الحادثة یرج
من قانون الالتزامات والعقود فإن المرء یسال عن الضرر الحاصل من 88و 79وانه تبعا للفصلین . الزجاج 

وإن . الأشیاء التي في حراسته الا إذ تبین أن الضرر یرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة او لخطأ الضحیة
وإنه لم یكن . و قوة قاهرةيللمدعیة یرجع فعلا إلى حادث فجائالسبب في حصول الضرر في هذه النازلة 

وان الحكم الصادر . ولیة من ورائهؤ لمكتب الوطني للسكك الحدیدیة ذنبا في وقوع هذا الحدث الفجائي ولا مسل
قد 12رمز 2009.1520في ملف القضاء الشامل عدد2010.06.30عن المحكمة الاداریة بالرباط بتاریخ 

التصریح بعدم قبول الطلب الرامي الى ... عدم ثبوت قیام مسؤولیة الإدارة عن الخطا المنسوب لها "كرس قاعدة 
وورد في حیثیات الحكم المذكور أنه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف فإنه لم "…نعم.. التعویض عنه

و أن الحكم الصادر عن المحكمة "…یثبت لدیها قناعة ارتكاب الإدارة خطا كان من شانه اثبات مادیة الحادثة
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قد كرس قاعدة 12رمز 2010.147في ملف القضاء الشامل عدد 20/10/2010الإداریة بالرباط بتاریخ 
عدم ادلاء المدعي بما یثبت خطا الجهة المدعى علیها في وقوع الحادثة المطلوب التعویض عن الأضرار "

وحیث لئن كانت مادیة "وورد في حیثیات الحكم المذكور انه ".نعم... عدم قبول الطلب… الناتجة عنها 
إلا أن عنصر الخطا 06/04/2010ثة ثابتة باقرار المدعى علیه من خلال مذكرته المدلى بها بتاریخ الحاد

المحررة من 01/03/2009الحادثة المؤرخة في غیر ثابت في حق المدعى علیه لاسیما وأن نسخة معاینة
لى الرصیف المركزي طرف رئیس محطة الرباط المدینة تشیر إلى أن الضحیة سقط من السلم الآلي المؤدي إ

وإن اختلال عنصر الخطأ باعتباره أحد أركان المسؤولیة یجعل طلب المدعي غیر مرتكز . لمحطة الرباط المدینة
ضي قیام تو من جهة ثانیة فإن تقریر المسؤولیة الاداریة یق. … على أساس صحیح و یتعین الحكم بعدم قبوله 

العلاقة بینهما، ولذلك فإن عدم توفر احد هذه العناصر یجعل المسؤولیة أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر و 
وإنه لاستیفاء عنصر الخطأ اللازم لقیام المسؤولیة الاداریة للمكتب المدعى علیه یقضي . المذكورة غیر قائمة

في الطلب یتبین و إنه و بالرجوع إلى الوسائل المرتكز علیها . تحقق إخلاله بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه
أن المدعیة لم توضح العلاقة بین إصابتها بحجر ملقى من الأغیار و طبیعة الإخلال الذي یمكن نسبته للمكتب 
المدعى علیه في هذه النازلة، ذلك أن هذا المكتب مكلف باحترام قواعد النقل وفقا للقوانین المنظمة له، دون 

ر التي یمكن أن تسبب للمنقولین أضرارا معینة لا تدخل في تحمل منع الأفعال المرتكبة الصادرة عن الغی
التزاماته، سیما أن الفعل المرتكب في هذه النازلة المتمثل في إلقاء حجارة على مركبة القطار یشكل جریمة 
معاقب علیها بالقانون الجنائي، و بذلك یظل مرتكب الفعل هو المسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغیر جراء 

ن إلقاء الحجارة صدر عن شخص یتموقع خارج مجال مركبة القطار لیصیب من بداخلها، و هو ما لا و إ.ذلك
وإن الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بالدار . یمكن تحمیل مسؤولیته للمكتب الوطني للسكك الحدیدیة

قیام "قاعدة قد كرس 7112رمز 277/2015في ملف القضاء الشامل عدد 21/12/2015البیضاء بتاریخ 
المسؤولیة الإداریة الموجبة للتعویض تستوجب توافر ثلاثة عناصر أساسیة و هي الخطأ و الضرر و العلاقة 

عدم إثبات وقوع خطا من جانب الإدارة على الطلب الرامي إلى الحصول على و أن"نعم... السببیة بینهما 
بعد "وورد في حیثیات الحكم المذكور انه ."نعم…تعویض في إطار الدعوى المسؤولیة الإداریة معرضا للرفض

لمحكمة لمعطیات القضیة ووثائقها سیما محضر الضابطة القضائیة تبین لها أن المدعیة تعرضت لرشق ادراسة 
بالحجارة على مستوى سیارتها بالطریق السیار من طرف اشخاص تم الاستماع إلیهم و تقدیمهم للعدالة الأمر 

صر الخطا من جانب المدعى علیها ما دام المتسبب في الحادث الذي وقع للمدعیة كان الذي ینتفي معه عن
بفعل الاغیار و یشكل عملا جرمیا و كان على المدعیة أن تطالب بالتعویض في مواجهة المتسبب في الضرر 

ر في صیانة سیما و أن مسؤولیة الشركة الوطنیة للطرق السیارة بالمغرب إنما ینحصر في الاهمال والتقصی… 
دون .………ایة مستعملیها من الناحیة التقنیة و تقدیم المساعدات اللازمة في حالة وجود عطبمالطرق و ح

أن تكون مسؤولة عن الأفعال التي تشكل جرائم بمقتضى القانون الجنائي مما یكون الخطا المنسوب إلى المدعى 
و تبعا للمعطیات المذكورة أعلاه یكون طلب ... داریة علیها غیر ثابت و بالتالي انتفاء أركان المسؤولیة الإ
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وإنه استنادا لكل ذلك ولما كان الضرر ."…المدعیة غیر مؤسس من الناحیة القانونیة و یتعین التصریح برفضه
اللاحق بالمدعیة قد نتج عن فعل الغیر من غیر نسبة خطا ثابت للمكتب المدعى علیه، فإن مسؤولیة هذا 

غیر مؤسس و **************نتفیة، مما یكون معه طلب التعویض المقدم في مواجهة الأخیر تكون م
و إنه لم یكن للمكتب الوطني للسكك الحدیدیة ذنبا في وقوع هذا الحدث ولا مسؤولیة من ورائه . مآله الرفض

كم المستأنف في إلغاء الحبوالتمس دفاع المستأنفین في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وموضوعا 
والحكم تبعا . الحادثةفي وقوع هذه **************جمیع مقتضیاته و بعد التصدي القول بعدم مسؤولیة 

لذلك برفض جمیع مطالب المستانف علیها لعدم قیامها على أساس صحیح و حفظ حق العارضین في إثارة أي 
المقال بنسخة عادیة من الحكم وارفق. وجعل الصائر على من یجب. دفع أو عنصر یحمي مصالحهما

.المستأنف
بواسطة نائبه الاستاذ عمر خضر أن **************كما جاء في أسباب الاستئناف الذي تقدم به 

حاصل تعلیل الحكم المستأنف أن الناقل یلتزم بضمان سلامة المسافر وتحقیق النتیجة، فاعتمد بذلك تعلیله على 
رة، فتبنى تعلیلها ما یهم مسؤولیة الناقل ولم یناقش ما أوجب القانون من من مدونة التجا485تجزيء الفصل 

شروط إعفاء الناقل من المسؤولیة، والتأكد مما إذا توافرت تلك الشروط، اذ اشترط الجزء الثاني من نفس المادة 
قضیة وردود الوأنه بالرجوع الى وثائق. لإعفاء الناقل من المساءلة إثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر

مدونة التجارة فإن 485وإنه بموجب الفصل . الأطراف والمناقشات یتضح أن الحادثة وقعت بفعل خارجي
العارض یعفي من المساءلة عما قد یلحق المسافرین من أضرار أثناء النقل أو السفر بثبوت حالة القوة القاهرة، 

المحلفین ملابسات الحادثة وتم تحریر محاضر ثبت وإن عاینت الضابطة القضائیة والاعوان . أو خطأ المتضرر
و إن . منها أن الحادثة وقعت بسبب رشق مجهولین للقاطرة التي كان یستقلها المدعي بالحجارة من خارج القطار

مقالها في سطره الثالث وما إذ یؤخذ من- نفسها المستأنفة علیها -إقرار المدعیةبالواقعة أعلاه ثابتة أیضا 
، وهو ما یعني ویفید أن ..."لحادث الرشق بالحجارة من طرف أحد الأشخاص تسبب في تطایر "...یلیه

المستأنفة علیها نفسها تعترف وتقر أن كسر زجاج النافذة لم یكن بفعل ما یستوجب مساءلة العارض، إنما كان 
بعا لذلك مشمولة بتحقیق وتكون الحادثة ت. بسبب خارجي وقوة قاهرة لا دخل للعارض ولمصالحه وأعوانه فیها 

وإن العارض تضرر بدوره من الاعتداء المذكور، . من مدونة التجارة485شرط عدم مساءلة الناقل طبقا للفصل 
وتكبدت مصالحه خسائر جسیمة لإصلاح معدات القاطرة المتضررة فضلا عما نجم عن ذلك من تأخیر مواعید 

بب الحادثة كان بسبب خطأ أجنبي عن العارض، ثم إن ویكون واضحا أن س. السفر وتعطیل مصالح زبنائه
الحادثة موضوع الدعوى تندرج ضمن ما لا یمكن توقعه أو حصوله فتكون بذلك من قبیل القوة القاهرة والحادث 

و یذكر العارض بما دفع به أمام محكمة الدرجة الأولى لغایة التذكیر بالمقتضیات القانونیة المبررة لرد . الفجائي
ى لتوافر الشرط المقرر قانونا لإعفاء الناقل من المسؤولیة كما هو صریح النص المؤطر الموضوع الدعو 

و استقر عمل محاكم الموضوع على رد الطلبات المماثلة وأجمعت على أن فعل الغیر یعتبر فعلا . الدعوى
ار محكمة الاستئناف بطنجة قر . "خارجیا لا یمكن تصور حدوثه، ولا یمكن اعتباره، فهو یعزى إلى عملیة مباغتة
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، واعتبرت محكمة الاستئناف بفاس حسب قرارها"8/96/7في الملف المدني 08/10/1997بتاریخ2217
أن قیام شخص أجنبي برمي القطار بحجارة لا "607/99في الملف المدني27/04/2000تاریخ 698/00

وأنه یتضح مما درجت . ر مستحیل لا یمكن دفعهوان تقدیر الضرر أم... یمكن توقعه في ظرف وزمان معینین 
علیه محكمة الموضوع ومحكمة النقض أیضا أن حالة رشق القطار بالحجارة من خارج القطار من حالات القوة 

لا محل للمسؤولیة ":من قانون الالتزامات والعقود95و إنه بموجب الفصل . القاهرة تعفي الناقل من المسؤولیة
ولا یخفى على المحكمة أن مهمة ."، أو إذا كان الضرر نتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة...المدنیة في حالة 

وان الحكم المستأنف لم یجب على ما تمسك . مسؤولیتهاالعارضالأمن وضمان سلامة الأفراد مهمة لا یتحمل 
ج حدیدي واقعي به العارض بخصوص تلك النقطة، وان حاول تحمیل العارض تلك المسؤولیة بعدم إحداث سیا

لزجاج النوافذ دون أن تتأكد المحكمة بأي موجب أو دلیل یصف حالة الزجاج إن كان من النوع الواقي أو غیره، 
فیكون بذلك الحكم المستأنف قد بني على استنتاج واحتمال لا یمكن اعتباره تعلیلا مقنعا لصنیع منطوقه، ویكون 

تعویض إجمالي بوإن المحكمة قضت . نف والحكم تصدیا برد الدعوىمناسبا والحالة ما ذكر إلغاء الحكم المستأ
في إطار سلطتها التقدیریة ودون أن تخضع ذلك التقییم لحكم القانون الذي یفرض تطبیق مقتضیات ظهیر 

وإن العارض تمسك .بشان التعویض عن الحوادث التي تتسبب فیها عربات بریة ذات محرك02/10/1984
اع أي تقییم في حالة تجاوز المحكمة لدفاع العارض برد الدعوى إخضاع التعویض في ردوده بوجوب إخض

، وهو ما یمتثل له الحكم المستأنف، خاصة أن الجهة المدعیة لم تصب بأي ضرر 02/10/1984لظهیر 
وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبعد . ملتمسا لأجله التصریح بقبول المقال شكلا. یستدعي ذلك التعویض

وفي جمیع الأحوال إحلال شركة . لتصدي عدم قبول الدعوى ورفضها لعدم ارتكازها على اساسا
وارفق . محل العارض في الأداء في حالة الحكم بأي مبلغ، وتحمیل المستأنف علیها الصائر********التامین

.المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه وغلاف تبلیغه
نائبها بمذكرة جاء فیها ردا على المقال أن الثابت من أوراق الملف، وأجابت المستأنف علیها بواسطة 

وخاصة المحضر المنجز من قبل الممثل القانوني للقطار الذي یقر فیه هذا الأخیر أنه تعرض لحادث الرشق 
عا بالحجارة على متن القطار، وهو ما یؤكد أن الحادث وقع داخل القطار و لیس فوق السكة الحدیدیة، و أنه تب

لأي خطأ ) أي المكتب(في نازلة الحال تكون قائمة و لو بدون ارتكابه ) المستأنف( لذلك فإن مسؤولیة المكتب 
من جانبه، استنادا إلى نظریة المخاطر الناتجة عن استعمال أشیاء خطیرة كالقطار، خاصة و أنه لیس في 

أثارته الجهة المستأنفة بخصوص القوة الملف ما یثبت أن الضرر راجع لخطأ الضحیة ، مما یبقى معه ما 
وعلیه فإن تقدیمه لدعواه موضوع الطعن .القاهرة غیر ذي جدوى وهو سبب غیر مرتكز على اساس ویتعین رده

من أجل المطالبة بالتعویض أمام المحكمة، إجراء عادي **************في الملف نازلة الحال ضد 
ثم إن الناقل مسؤول عن .لحصول على الحقوق إثر المنازعاتیضمن حق التقاضي الذي نص علیه الدستور ل

أن علیه الناقل، على اعتبارأكافة الأضرار الجسمانیة و المادیة اللاحقة بالضحیة دون ما حاجة إلى إثبات خط
قانونا أن یوفر السلامة التامة للمسافر و أن یوصله في الوقت المحدد دون تأخیر، وإلا یتحمل جمیع الأضرار 
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في السنوات الأخیرة على تنفیذ الأحكام التي تصدر **************وقد درج .بما فیها فوات الكسب
وكانت أغلب الحوادث تتعلق بالرشق بالحجارة من الخارج ، وسقوط المسافرین . عن المحاكم باداء التعویضات

مكتب السكك الحدیدیة بأن كما دفع . خلال الصعود أو النزول، إضافة إلى تأخر مواعید وصول القطارات
، على اعتبار أن أحكام هذا الظهیر تطبق 02/10/1984التعویض الممنوح له یجب احتسابه استنادا لظهیر 

و إن ما أثیر في هذا الشق غیر . على العربات المتعلقة بالسكة الحدیدیة لا على السلطة التقدیریة للمحكمة
داخل إحدى عربات القطار، ولیس فوق خط السكة الحدیدیة، ذلك أن الحادث الذي تعرض له قد وقع . مؤسس

مما یتعین معه احتساب التعویض استنادا إلى السلطة التقدیریة للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في الملف، 
المتعلق بتعویض ضحایا الحوادث التي تتسبب فیها عربات ذات محرك، مما 02/101984ولیس وفقا لظهیر 

وبالتالي یبقى الحكم الابتدائي . بب المثار في هذا الشأن غیر مرتكز على أساس ویتعین ردهیكون معه الس
.مصادف للصواب ، مما یتعین معه القول بتأییده مع رفع التعویض إلى القدر المطلوب ابتدائیا

تخلف خلالها نائب المستأنفة رغم التوصل، كما تخلف 02/11/2021وحیث أدرج ملف القضیة بجلسة 
والفي بالملف مستنتجات النیابة العامة الكتابیة الرامیة إلى نائب المستأنف علیها رغم إعلامه في جلسة سابقة

.16/11/2021، فاعتبرت المحكمة القضیة جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة تطبیق القانون
لـــــلیــالتع
ضة على محكمة اول درجة أن المستأنف علیها كانت حیث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معرو 

منقولة على متن القطار القادم من مدینة فاس في اتجاهه الى مدینة سلا، وأن الحادثة التي تعرضت لها ناتجة 
.عن تطایر زجاج نافذة القطار بفعل رشقه بالحجارة من طرف شخص مجهول، مما تسبب لها في عدة أضرار

من مدونة التجارة فإن الناقل یسأل عن الأضرار اللاحقة بشخص 485دة وحیث إنه بمقتضى الما
.المسافر خلال النقل ولا یمكن إعفاؤه من هذه المسؤولیة إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر

التزام **************وحیث استقر العمل القضائي لهذه المحكمة على انه یقع على عاتق 
الأخیر بأي حدث أن اصیب هذاار وذلك بإیصاله الى الجهة المتفق علیها سلیما، وإذمسافبضمان سلامة ال

ته به أثناء تنفیذ عقد النقل، وهذا یعد في حد ذاته إثبات منه لعدم قیام المكتب بالتزامه باضرر فیكفیه إثبات إص
وقوع خطأ من جانبه ما عدا إذا كان الحادث ناتجا الضرر من غیر حاجة لاثباتوهو ما یرتب مسؤولیته عن

.عن القوة القاهرة
ولیس بحادث توقعهفیما یمكن تمتطي القطار یعتبر داخلاوحیث إن ما حدث للمستأنف علیها وهي

فجائي  ولا بقوة قاهرة، وهو الأمر الذي یفرض على المكتب كمرفق عمومي اتخاذ الاحتیاطات اللازمة للحیلولة 
قوع أضرار مثل التي تعرضت لها المستأنف علیها، وذلك من قبیل إحداث سیاج حدیدي واقي لزجاج دون و 

النوافذ أو أیة وسیلة خرى من شانها منع وقوع الحادث، كما لاحظ ذلك عن صواب الحكم المستأنف، ولما لم 
.أعلاه 485یفعل تكون مسؤولیته ثابتة في النازلة وفقا لأحكام المادة 
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یخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة بناء على العناصر الثابتة في فا لما هو مثار فإن التعویض وحیث خلا
طالما أن ،والممنوح للمصابین في حوادث تسببت فیها عربات ذات محرك02/10/1984الملف ولیس ظهیر 

ئي على إخضاع وقد استقر العمل القضا. الحادثة التي تعرضت لها الضحیة وقعت داخل إحدى عربات القطار
.لقطار للسلطة التقدیریة للمحكمةالتعویض عن الأضرار اللاحقة بالمتعاقد داخل عربات ا

یكون مستند الطعن على غیر أساس وبالتالي یكون الحكم المستأنف ما ذكرإلىبالاستناد إنهوحیث 
.استئنافهصائبا فیما قضى به الأمر الذي یناسب تأییده مع تحمیل كل مستأنف صائر 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافینبقبول:لــــــــفي الشكــ

.استئنافهصائرمستانفكلتحمیلمعالمستانفالحكمتاییدوبردهما:الموضوعفي

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم 

كاتب الضبطةالمقرر ئیسة و الر 
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